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بسم االله الرحمن الرحیم

وصلى االله على سیدنا محمد وآله أجمعین

"یرفع االله الذین أمنوا منكم والذین أوتوا العلم درجات"

)11سورة المجادلة، الآیة (



في نهایة هذا الجهد المتواضع، استهل بالشكر والثناء على الخالق 

مة العلم، ومنحى القدرة على عالبادئ المولى عز وجل على تكریم الإنسان بن

ي تكما لا یسعنى إلا أن أتقدم بجزیل الشكر إلى أستاذ،إنجاز هذه المذكرة

اف على هذه المذكرة الفاضلة الدكتورة حسین فریدة للمجهود الذي بذلته للإشر 

كما أتقدم بفائق الشكر ،وتحملها عبء قراءتها ومراجعتها، رغم كثرة إنشغالاتها

والتقدیر إلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة على تفضلهم قبول مناقشة 

.هذه المذكرة، لا أنسى الأساتذة الذین درسوني وأناروا لي درب العلم والمعرفة

كما أتقدم بجزیل الشكر والعرفان إلى كل من قدم لي ید العون ولم 

.جمیعا خیر الجزاءنيیسع المجال لذكر أسماهم، جزاهم االله ع

*لیندة*



وجودي إلى أغلب رّ عنى الحب والحنان والوفاء وإلى سإلى م

وأحب وأقرب الناس إلى قلبي إلى سندي في الحیاة

والديّ العزیزین حفظها االله ورعاها وألبسهما ثوب الصحة 

.والعافیة، وأطال االله في عمرهما

.إلى سندي في الحیاة بحلوها ومرّها

.ي وعائلاتهم حفظهم االله ورعاهم ووفقهمأختي وإخوت

إلى كل أقربائي وأصدقائي وزملائي

أعضاء فریقي وزملائي في العمل داخل الجزائر إلى كل 

وخارجها إلى كل من عرفني وأحبني وساعدني ولو بكلمة في إنجاز 

.هذا العمل المتواضع

*لیندة*



قائمة المختصرات

:باللغة العربیة:أولا

صفحة:ص

الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة:ج.ج.ر.ج

قانون العقوبات الجزائري:ج.ع.ق

.قانون الإجراءات الجنائیة الجزائري:ج.إج.ق

الطبعة:ط

باللغة الفرنسیة:ثانیا

TFE : Transfer électronique des fonds

EDE : Electronique date interchange
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مقدمة

لالها على شتى مجالات الحیاة البشریة، ودخلت في أدق ظأحدث التقدم العلمي ثوره رمت ب

.ولا یمر یوم إلاّ ونسمع بمولود تكنولوجي جدید تفاصیلها فنقلتها من حسن لأحسن، كیف لا،

شهد هذا العصر ثورة في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات حیث صنع العالم الافتراضي 

هذا التطور برزت الذي أسسه العمل الذهني ونتیجةا جدیدًا المتمثل في الاقتصاد الرقمي، اقتصادً 

العدید من التطبیقات في شتى المیادین وخاصة في الجانب الاقتصادي ومن بین أبرزها ظهور ما 

یعرف التجارة الالكترونیة التي تعتبر أحد سمات الاقتصاد الرقمي للعصب الحدیث القائم على 

لتبادل الالكتروني للبیانات، وبیع وشراء عبر شبكات الالكترونیة لاسیما الانترنت دون التقاء ا

.المادي بین المورد والمستهلك

لهذا تعتبر التجارة الالكترونیة من أحدث سمات العصر الحدیث لما توفره من مزایا مختلفة 

حجم المبادلات وسرعتها، وكذلك مع زیادة،لجمیع الأطراف حیث سمح لها باختزال الوقت والجهد

قضاء المعاملات التجاریة أو المالیة بكل سهولة ویسر كما توفر للشركات والمؤسسات الاقتصادیة 

.للشبكة المعلوماتیة الولوج إلیهاواجهة تسویق عالمیة یستطیع أي زائر

ا إلكترونیا ر جتوأصبح السوق العالمیة م،بفضل هذا التطور التكنولوجي أصبح العالم قریة

لاقتحام الأسواق العالمیة ،ادل فیه الفرص الممنوحة لكل الشركات على اختلاف أحجامهاعتت

وترویج البضائع والسلع بكل یسر وسهولة متخطین بذلك كل الحدود، وكذلك بالنسبة للزبائن الذین 

.اكنهمأصبح بمقدورهم اقتناء احتیاجاتهم بمجرد نقرة زر واحدة دون الحاجة لمغادرة أم

كما أن الممیزات العدیدة التي یعطیها هذا النوع الحدیث من المبادلات التجاریة، والتي تتم 

الحاجة تنفي ساهم في إدراك العدید من الدول لأهمیة التجارة الإلكترونیة، ،عبر وسیط إلكتروني

ها على جمیع بل أصبح ضرورة حتمیة تفرض وجودإلى إدراك هذا النوع من التجارة لم یعد خیارا

.الدول

لكن درجة التطور تختلف من بلد لآخر، فقد استجابت العدید من الدول لهذا النمط من 

المبادلات حسب أوضاعها وخصوصیاتها، حیث بالرغم ان التجارة الالكترونیة بلغت حدود عالیة 

في عها، بدأت تخطوا خطوات مهمة رغم تواضهاأن بعضفي انتشارها لدى الدول العربیة، إلاّ 

ذلك المستوى إلىولم یرق بعد ،الأولىاعتماد هذه التجارة في الجزائر مازال في مراحله أنحین 
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كتقنیة متطورة للتجارة، وهذا ما جعل الاقتصاد الجزائري یتعرض إلى خلل الذي یمكن اعتبارها

وضعف النامیة،عظم البلدانوفي م،بسبب النقائص التي تمیز هذا النوع من التجارة في الجزائر

.1الاهتمام بها كحتمیة بدیلة ملائمة لمسایرة التطورات المتسارعة في المجال الاقتصادي والتجاري

فتواجه الجزائر الكثیر من التحدیات التي تحول دون توسع وانتشار هذه التجارة إلا أن إلقاء 

كون أن الواقع ملموس،إلىتحولها لاله على كثیر من الدول جعل الجزائر ظهذا النوع من التجارة 

أصبحت ضرورة ملحة ومتطلبا تنمویا لتطویر شتى القطاعات الإنتاجیة المحلیة التجارة الالكترونیة

.والتسویقیة، وتوفیر فرص واسعة لدفع نموها الاقتصادي ومساهمتها في التجارة الخارجیة

لا تخلو من المخاطر لكنهاإلا أنه رغم كافة المزایا التي تتمتع بها التجارة الإلكترونیة 

والتهدیدات التي تصل لحد الخصوصیة، لذلك حرست الدول ومن بینها الجزائر على توفیر الحمایة 

والأمن لسلامة كافة المعاملات الإلكترونیة، كالتشفیر الإلكتروني والتوقیع الإلكتروني وإصدار 

ذا النشاط وغیره من النشاطات فهشهادات التصدیق الإلكتروني وغیرها من الأسالیب الأخرى، 

العدید من العقبات والتحدیات نظرًا بفعالیتها الاقتصادیة، وكذا ممیزاتها تواجهالاقتصادیة

هددت التنمیة ومتطورةوإیجابیاتها السابقة الذكر، جعلها عرضة لنشاطات إجرامیة متزایدة ومستمرة 

إلى ضرورة توفیر الحمایة القانونیة للتجارة الاقتصادیة ومصالح وحقوق الأفراد، مما أدى

.الالكترونیة

تبرز أهمیة موضوع كون أن النجاح في مجال التجارة الالكترونیة یستلزم إیجاد آلیات 

حمایة التجارة أهمیةقانونیة وتقنیة لحمایتها بشكل یعزز الثقة بین المتعاملین في هذا المجال وتبرز 

تمع وتطوره رهین بتقدم أنظمة المعاملات الإلكترونیة، ولهذا وجب الإلكترونیة في أن تقدم المج

أو صناع توفیر الحمایة اللازمة للتجارة الإلكترونیة وحمایة المتعاملین فیها سواء كانوا تجار

.أو غیر ذلك

أما الأسباب الموضوعیة التي حفزتنا على اختیار موضوع البحث فهي تكمن في حداثة 

الإلكترونیة في بعض التشریعات العربیة بصفة عامة في التشریع الجزائري بصفة موضوع التجارة

خاصة، وكذا إزالة التردد والخوف الذي یعتري التجار والمستهلكین من المتعاملات التجاریة 

وعدم توفیر البنیةوالتقنیة بالتجارة الإلكترونیة،نتیجة لإنخفاض مستوى الثقافة القانونیة ،الإلكترونیة

لوم كلیة الحقوق والع،والسیاسیةالقانونیةمجلة البحوث والدراسات ،"التجارة الالكترونیة في الجزائر"ي أمال،مشت-1

.239، ص 2018، 13العدد ،1السیاسیة، جامعة الجزائر 
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إضافة إلى محاولة التعرف على مدى التحتیة الضروریة لإجراء المعاملات التجاریة الإلكترونیة،

ملائمة القواعد العامة مع طبیعة وخصوصیة التجارة الإلكترونیة، وكذا البحث عن السبل الكفیلة 

ص القانونیة، لحمایة بیانات ومواقع التجارة الإلكترونیة في ظل انتشار السریع لها من خلال النصو 

وأهمیة الوقوف على مختلف الجرائم الإلكترونیة الماسة بالتجارة الالكترونیة لتوضیح كیفیة حمایتها 

.جنائیا

فعالیة الحمایة الجنائیة التي خصصها المشرع الجزائري لحمایة نجاعة و فما مدى

التجارة الإلكترونیة؟

:عیة تتمثل فيتندرج من خلال هذه الإشكالیة الرئیسیة تساؤلات فر 

 ما مدى قدرة وكفایة النصوص العقابیة التقلیدیة في مكافحة الجرائم الواقعة على التجارة

الإلكترونیة؟

 ما مدى كفایة الإجراءات الجنائیة التقلیدیة المتبعة في التحري والتحقیق عن جرائم تقلیدیة في

مكافحة الجرائم الماسة بالتجارة الإلكترونیة؟

استنا لموضوع الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة على منهجیة علمیة اعتمدنا في در 

المنهج الوصفي من خلال التطرق لمفهوم التجارة آلیاتخاصة تتماشى مع طبیعته لذلك اتبعنا 

الأجهزةوتمییزها عن غیرها من الجرائم، واستعراض بها بعض الجرائم الماسة وضفالإلكترونیة، و 

جرائم التجارة الإلكترونیة، كما إستخدمنا إلى جانب المنهج لمتخصصة لردع والجهة القضائیة ا

الوصفي، المنهج التحلیلي، وذلك من خلال العمل على تحلیل مختلف النصوص العقابیة 

أیضا المنهج وظفناوالإجراءات المتبعة في مجال مكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة، كما 

في بعض المواضیع التي تطلبتها الدراسة إضافة إلى الإعتماد الإستدلالي بالنصوص القانونیة

في بعض الجزئیات على المنهج المقارنة في بعض مقارنات النصوص التشریعیة مقتصببالشكل 

.الجنائیة المختلفة

:هذه التساؤلات ارتأینا أن نقسم موضوع دراستنا إلى قسمین رئیسیین هماعلىوللإجابة

.للتجارة الإلكترونیةلموضوعیةة الجنائیة االحمای:الأولالفصل 

.للتجارة الإلكترونیةجرائیةالاالحمایة الجنائیة :الفصل الثاني

الضوء على الجانب المفاهیمي للتجارة الإلكترونیة بصفة ولكن قبل ذلك من المهم تسلیط

.عامة لاستیعاب موضوع دراستنا وذلك بإدراج مبحث تمهیدي بهذا الخصوص
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المبحث التمهیدي

ماهیة التجارة الإلكترونیة

وإتساع كبیر في استخدام ،نظرا لتوسیع في إستعمال تكنولوجیات الإعلام والإتصال

الإنترنت من قبل الأشخاص والمؤسسات التي قضت تماما على عنصر الوقت والمسافة والتي أدت 

أنح من السهل على أي شخص ، حیث أصبالفاصلة بین الدول، وعبر القاراتإلى تخطي الحدود 

یحصل على جمیع المعلومات التي قد یحتاج إلیه في أي مكان كان، لهذا تم إستحداث أسالیب 

بالمعاملات التجاریة والتي أصبحت تتم في بیئة إلكترونیة كالتي تكون عبر الانترنت وتسمى 

.بالتجارة الإلكترونیة

المطلب (لتطرق إلى مفهوم التجارة الإلكترونیة ایلزم علینا لتحدید مفهوم التجارة الإلكترونیة

المطلب (هاممارساتلوالتطرق، )المطلب الثاني(التجارة الإلكترونیة هاثم معرفة فوائدها وآفاق،)الأول

).الثالث

المطلب الأول

مفهوم التجارة الإلكترونیة

تنا الحالي، وهذا یعد موضوع التجارة الإلكترونیة من أكثر المواضیع المثیرة للجدل في وق

الإختلاف وجهات النظر عند تفسیرههاكذلك تعدد مفاهیم،لحداثة مصطلح التجارة الإلكترونیة

، وهذا دفع العدید من الباحثین والخبراء ومنظمات العالمیة إلى الإختلاف ابسبب تعدد مجالاته

هذا یجب توضیح لو من المفاهیم المشابهة،اعن غیرهابمفهوم شامل وجامع یمیزهاحول إحاطته

الفرع (هاوكذلك خصائص،)الفرع الثاني(، وتطوراتها )الفرع الأول(المقصود بالتجارة الإلكترونیة 

.)الفرع الرابع(هاوفي الأخیر أشكال،)الثالث

الفرع الأول

المقصود بالتجارة الإلكترونیة

:من حیث اللغة ینقسم المصطلح التجارة الإلكترونیة إلى كلمتین

وتعني ممارسة البیع والشراء وهي حرفة التاجر الذي یمارس الأعمال التجاریة على وجه :رةالتجا

.1الاحتراف

في علوم اهفهد بن یوسف راشد الحوسني، جرائم التجارة الإلكترونیة ووسائل مواجهتها على سلطانة عمان، رسالة دكتور -1

.03، ص 2007الشرطة، أكادیمیة الشرطة، كلیة الدراسات العلیا، القاهرة، 
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.1یقصد به القیام بالنشاط الإقتصادي باستخدام تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة:الإلكترونیةأما 

ات الدولیة نظرا للإهتمام العالمي والدولي سواء على مستوى الأفراد أو الشركات أو المنظم

في القانون بثقة عن الأمم المتحدة والمتخصصةبهذا النوع الجدید من التجارة عمدت اللجنة المن

إلى وضع تعریف للتجارة الإلكترونیة في قانون Unictralالتجاري الدولي المعروف بإسم 

نص في حیث1996دیسمبر 16، الصادرة في 2الأونیسترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة

بمصطلح تبادل البیانات والمعلومات التي یتم إنشاءها أو یر":منه على أن"أ"ة الثانیة الفقرة الماد

تبادل إرسالها أو إستلامها أو تخزینها بوسائل مشابهة، بما في ذلك على سبیل المثال لا الحصر 

، كما عرفت الفقرة "لنسخ البرقيالبیانات الإلكترونیة أو البرید الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو ا

"المقصود بمصطلح تبادل البیانات الإلكترونیة بأنه"ب" نقل المعلومات إلكترونیا من حاسوب :

".إلى حاسوب آخر باستخدام معیار متفق علیه لتكوین المعلومات

فقهي للتجارة الإلكترونیةالتعریف ال:أولا

في بناء الإلكترونیة لكل منها زاویة نظر وضعت العدید من التعریفات الفقهیة للتجارة

"عرف بعض الفقهاء التجارة الإلكترونیة أنها:تعریف لها، وتورد بعض منها على سبیل المثال :

نوع من عملیات البیع والشراء ما بین المستهلكین والمنتجین، أو بین الشركات بعضهم وبعض 

.3"بإستخدام تكنولوجیا المعلومات والإتصالات

"لك عرفها البعض بأنهاوكذ هي كل معاملة تجاریة تتم باستعمال وسیلة إلكترونیة وذلك :

.4"حتى إتمام العقد

عرض المشرع للسلع والخدمات على موقع الإنترنت "جانب آخر من الفقه بأنها وعرفها 

.5"لیحصل على طلبات من العملاء

، مجلة العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم "النظام القانوني للتجارة الإلكترونیة، دراسة مقارنة "حوریة لشهب، -1

.28، ص 2011، 23السیاسیة، جامعة محمد خیضر، الجزائر، العدد 

مكرر الإضافیة بصیغتها 5، المادة 1996قانون الإونسیترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة مع الدلیل التشریعي -2

على الساعة 2022فیفري 06، مطلع علیه في 2000، الأمم المتحدة ، نیویورك، 1998النهائیة المنعقد في 

18:58www.unistral.org

دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، عصام عبد الفتاح مطر، التجارة الإلكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة، -3

.17، ص 2009

.28حوریة لشهب، مرجع سابق، ص -4

.وما بعدها18عصام عبد الفتاح، مرجع سابق، ص -5
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"لتجارة الإلكترونیة على أنهامن هذه التعریفات الفقهیة المختلفة یمكن لنا أن تعرف ا نظام :

إلكتروني یتیح التعامل في السلع والخدمات في صیغة إفتراضیة أو رقمیة، وتنفیذ العقود المتعلقة 

.1"بهذه السلع والخدمات

تعریف التجارة الإلكترونیة وفقا للمنظمات الدولیة:ثانیا

قانوني للتجارة الإلكترونیة بعد لقد حاولت مختلف الهیئات والمنظمات الدولیة وضع تعریف 

:تضارب أراء الفقهاء وتعددها، وأهمها

للتجارة الإلكترونیةالاقتصادیةتعریف منظمة التعاون والتنمیة -أ

جمیع أشكال المعاملات المتعلقة بالنشاطات التجاریة للمنظمة ":عرفته المنظمة على أن

بما فیها النصوص والأصوات "الرقمیة "نات والفردیة التي تتم بالاستناد على تبادل ونقل البیا

.2"والصور الضوئیة

.ومن خلال هذا التعریف یظهر لنا أن التجارة الإلكترونیة شملت جمیع الأنشطة التجاریة

الإلكترونیةللتجارة منظمة التجارة العالمیةتعریف -ب

"عرّفت التجارة الإلكترونیة على أنهاقد  من خلال شبكات إنتاج وتسویق وتوزیع منتجات :

.3"الاتصال

لأجنبیةاالتشریعاتلبعضتعریف التجارة الإلكترونیة وفقا -ج

فیما یتعلق بتعریف التجارة الإلكترونیة في مشروعات وقوانین عربیة فقد قامت كذلك 

:بإعطائها تعریف فالمثال على ذلك

:ة على أنهامن مشروع قانون التجارة الإلكترونی2عرفها المشرع المصري في المادة -

.4"هي كل معاملة تجاریة تتم عن بعد باستخدام وسیلة إلكترونیة:المعاملات الإلكترونیة"

.وما بعدها18صعصام عبد الفتاح، مرجع سابق، -1

البرمجیات، دار ستات للنشر، كاني، التنظیم القانوني للتجارة الإلكترونیة، دار الكتب و هادي مسلم یونس البشعن -2

.30، ص 2009مصر، 

نضال إسماعیل برهم غازي أبو عرابي، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة والنشر والتوزیع، الأردن، عن -3

.15، ص 2005

دة الرسمیة رقم من عدد الجری2010المنشور على الصفحة 2001لسنة 85قانون للمعاملات الإلكترونیة المؤقت رقم -4

).2(، المادة 2001دیسمبر 03لجمهوریة مصر العربیة بتاریخ 4524
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فإن 2000لسنة 53وفقا للمادة الثانیة من قانون المبادلات والتجارة الإلكترونیة التونسي رقم 

"التجارة الإلكترونیة .1"ونیةهي العملیات التجاریة التي تتم عبر المبادلات الإلكتر :

طة مجموعة من المعاملات الرقمیة المرتب":نجد المشرع الفرنسي عرفها على النحو التالي

2"الإدارةات والأفراد، وبین المشروعات و بین المشروعریة بین المشروعات فیما بینها، و بأنشطة تجا

ائدة في مجال دعم، كانت الولایات المتحدة الأمریكیة من الدول السباقة والر :التشریع الأمریكيما أ

أسلوب التجارة الإلكترونیة في عقد الصفقات التجاریة حیث أصدر المشرع استخداموتشجیع 

قانون المعاملات التجاریة الإلكترونیة، وما یلاحظ على هذا القانون الذي 1999الأمریكي سنة 

بل ماهیة الأعمال جزء أنه لم یعرف التجارة الإلكترونیة ولكنه عرف في المقا21جاء مقسم إلى 

.2التجاریة الإلكترونیة وهذا من خلال الفقرة الثانیة من المادة الثانیة منه

"بأنه"إلكتروني"اللفظ 02من الجزء 26كما عرفت المادة  كل ما یتصل بالتكنولوجیا :

بوسیط إلكتروني، له قدرات كهربائیة أو رقمیة أو مغناطیسیة أو لا سلكیة أو بصریة أو 

".أو أي قدرات مماثلةةاطیسیكهرومغن

وعلى الرغم من أن النظام القانوني للولایات المتحدة الأمریكیة یتضمن عشرات التشریعات 

للتجارة تعریفافیة والكمبیوتر والشبكات، إلا أن المشرع الأمریكي لم یضعاالمنظمة للشؤون الثق

.3هالكترونیة في قوانین

ارة الإلكترونیةتعریف المشرع الجزائري للتج:ثالثا

مرة الإنترنت كنشاط إقتصادي متقن بموجب المرسوم ،ولأول،نظم المشرع الجزائري

، المتضمن ضبط شروط وكیفیات إقامة 1998غشت 25المؤرخ في257-98التنفیذي رقم 

.، المعدل والمتمم4واستغلالها"نتأنتر "خدمات 

105-05بموجب القانون رقم 2005ولقد تزامنت عدة مراسیم وبعدها تعدیل قانون المدني

وإن ،الإلكترونیة، وبهذا یكون قد أقر بالمعاملات 1مكرر323مكرر و323في نصي مادتین 

.23عصام عبد الفتاح مطر، مرجع سابق، ص عن -1

.137، ص 2008خالد ممدوح إبراهیم، لوجستنیات التجارة الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي، مصر، عن -2

ني للتجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص الضبط بن ناصر أمال، عقود وداد، النظام القانو -3

.16، ص 2015الإقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 

"أنترنات"، المتضمن ضبط شروط وكیفیات إقامة خدمات 1998غشت 25المؤرخ في 257-98مرسوم تنفیذي رقم -4

.1998غشت 26در في ، الصا63ج عدد .ج.ر.واستغلالها، ج

، 44ج عدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، ج2005یونیو 20مؤرخ في 10-05قانون رقم -5

.2005یونیو 26الصادر في 
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قوانین المتفرقة إلا أنه قام بوضع قانون مهم یتعلق بالتوقیع الإلكتروني، والتصدیق كان في 

جرائم المستحدثة تحت الخل وبعدها جاء تعدیل قانون العقوبات حیث أد2015الإلكتروني سنة 

10المؤرخ في 152-04، بموجب القانون رقم 1فصل جرائم الماسة بالأنظمة المعالجة للمعطیات

.7مكرر 394مكرر إلى 394، ویتضمن المواد من 2004نوفمبر 

تقین المشرع الجزائري بضرورة إصدار قانون التجارة الإلكترونیة الذي جاء 2018في سنة 

، 2018مایو 10المؤرخ في 05-18لكتروني، وذلك وفقا للقانون رقم تهلك الإلحمایة المس

على 1فقرة 6، حیث عرف هذا الأخیر التجارة الإلكترونیة في المادة المتعلق بالتجارة الإلكترونیة

"أنها النشاط الذي یقوم بموجبه المورد الإلكتروني بإقتراح أو ضمان توفر سلع وخدمات عن بعد :

.3"ك الإلكتروني عن طریق الإتصالات الإلكترونیةللمستهل

لمشرع لم یحدد الوسیلة التي یتم بها هذا النوع من ایلاحظ من خلال هذا التعریف أن 

تفق علیه جل التشریعات كنقطة تالمعاملات وبالتالي لم یحصرها في إطار شبكة الإنترنت، هذا ما 

شارة إلى الإمع "نشاط"التجاري بل إكتفى بذكر مصطلح لم یبین الطابع ،الأولى، أمّا النقطة الثانیة

یكون مجاني، أي أنه أنیمكنهخدمات حیث أشار أنالالمقابل المالي لتوفیر أو إقتناء السلع و 

.وسع من هذا التعریف وترك المجال مفتوحًا

الفرع الثاني

نشأة وتطور التجارة الإلكترونیة

،اللانهائیةهي للإنسان جاءت تبعا لتغیرات إحتیاجاتإن تغیرات السلوك التجاري والإقتصاد

لم تظهر فجأة وإنّما جاءت تبعا للمستجدات التي طرأت كذلك تعاملات التجارة الإلكترونیة فهي 

على طبیعة المعاملات التجاریة والتي كانت تتم على أساس المقایضة قدیما إلى شكلها الحدیث 

لكترونیة فهي لم تنشأ بقرار أو بتشریع وإنما ظهرت إستجابة والتي تتم عبر الإنترنت والوسائط الإ

.4لعصر السرعة

الزهراء ناجي، التجربة التشریعیة الجزائریة في تنظیم المعاملات الإلكترونیة المدنیة والتجاریة، المؤتمر العلمي عن -1

.03، ص 2010اربي، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، مع

،   1966یونیو سنة 8، المؤرخ في 156-66یعدل ویتمم الأمر رقم ،2004نوفمبر 10مؤرخ في 15-04قانون رقم -2

.2004نوفمبر 10، الصادر في 71ج العدد .ج.ر.المتضمن قانون العقوبات، ج

، 28ج عدد .ج.ر.لإلكترونیة، ج، المتعلق بالتجارة ا2018مایو 10مؤرخ في ، ال05-18من قانون رقم 6/1المادة -3

.2018مایو 16الصادر في 

وما بعدها34، ص 2007خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد الإلكتروني، دار الجامعیة، مصر، -4
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المراحل التي مرت بها دلم یكن ظهور التجارة الإلكترونیة فجأة بل كانت نتیجة تعدكما أنه 

ثورة الاتصالات والمعلومات وخاصة بعد نمو إستخدام شبكة الإنترنت وتكنولوجیا المعلومات 

.1الموالاتصالات في الع

من خلال عملیات التحویل 1970فأول تطبیق لمفهوم التجارة الإلكترونیة كان في بدایة 

بطریقة إلكترونیة من منظمة لأخرى ولكن هذه الطریقة كانت محصورة (TFE)2النقدي للأموال

ضمن المؤسسات والشركات المالیة الكبیرة إلى أن توسیع هذا المفهوم لیشمل عملیات نقل وإرسال 

.(EDI)3وثائق إلكترونیةال

أصبحت معظم الشركات الكبیرة والمتوسطة لها موقع إلكتروني، وفي عام 1995ومنذ عام 

إمتدت لتشمل منظمات 2001، وفي عام منظمات الأعمالإلى إمتدت التجارة الإلكترونیة 1999

لتعلیم الأعمال لموظفي هذه الشركات وظهور مفاهیم جدیدة مثل الحكومة الإلكترونیة وا

.4الإلكتروني

تعریف التجارة الإلكترونیة وهي إتمام عملیات المبادلات التجاریة عبر الوسائط من خلال

ن ظهور التجارة إالإلكترونیة فالتلفون والفاكس تدخل ضمن هذه الوسائط الإلكترونیة ومن هنا ف

رونیة كانت من خلال شبكات الإلكترونیة قد سبق ظهور الإنترنت بفترة إلا أن بدایات التجارة الإلكت

الإتصال الخاصة بالكمبیوتر بتنسیق خاصة یتقاسم البیانات الخاصة بالمؤسسات التجاریة وهو ما 

والذي بعد وسیلة لنقل البیانات بین الشركات عبر نظام (EDI)یعرف بتبادل البیانات الإلكترونیة 

شراء والتعامل مع بطاقات الائتمان مغلق، وقد إستخدم هذا الأسلوب من النظم الخاصة بأوامر ال

.5والكثیر من العملیات الأخرى

Joff)عامًا یدعى29ى أحد الشبان عمره فتاریخ التجارة الإلكترونیة یعود إل Bezos) ،

1994ل فقام سنة الإنترنت كأداة للربح وكسب الماویعمل كمحللمالي ومدیر مالي أراد أن یستخدم

مكنها أن بتحلیل مكثف تأكید من أن الكتب جاءت في المرتبة بوضع قائمة من عشرین منتجا ی

، والتي (Amazon)الأولى لهذه القائمة، من هذا المنطلق أسس هذا الشاب شركة أمازون 

ماجستیر، تخصص إستراتیجیة، كلیة صراع كریمة، واقع وآفاق التجارة الإلكترونیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ال-1

.10، ص 2014العلوم الإقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، 

2-TFE : Transfer électronique des fonds.

3- EDI :Electronique date interchange.

.26، ص 2009، ، دار الحامد، عمانإلكترونیةمحمد نور صالح الجدایة، سناء جودت، تجارة -4

.11، ص 2003،عماد الحداد، التجارة الإلكترونیة، دار الفاروق، القاهرة، مصر-5
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أصبحت من بین أهم الشركات في عالم التجارة الإلكترونیة وقد بلغ رقم أعمال الشركة التي أسسها 

(Amazon.com) وبعد النمو السریع لشركة 1لار في السنةملیون دو 2لبیع الكتب ،

(Amazon) قرر ،(Bezos) خلق روابط مع شركات بیع الكتب الأخرى معهم  للحصة عن

طریق موقعهم، إضافة إلى هذا، ومع إستمرار نمو الشركة وتوسعها بأن بیع الأقراص المضغوطة 

زبائنه الأولین (Bezos)موبعد ذلك قا1998وهذا في سنة (DVD)الخاص بالموسیقى، والفیدیو 

على تقدیم مراجعات للكتب من خلال الإنتقادات والتوصیات الودیة، بالتالي أصبحت شركة 

(Amazon) تمثل سلة منتجات إستهلاكیة متنوعة بما فیها الإلكترونیات البرمجیات، الفنون

جاح الأولیة النواحدة من قصص(Amazon)وشركته (Bezos)والأجهزة المنزلیة، وبهذا صار 

.2والملموسة بدرجة كبیرة في مجال التجارة الإلكترونیة

الفرع الثالث

خصائص التجارة الإلكترونیة

:لتجارة الإلكترونیة عدة ممیزات تختلف كل منها عن الأخرى ومن أهمها ما یليل

المتعالمة فیما بینهاغیاب العلاقة المباشرة بین الأطراف:أولا

بائع والمشتري على العقد المبرم بینهما بكافة تفاصیله الدقیقة دون الیتم الاتفاق بین

تواجدها في مكان واحد فالرابط بینهما هو وجود جهاز إتصال بربط بینهما وهذا دلیل على عدم 

وجود العنصر البشري، أي أن العملیة التجاریة تتم من خلال إستخدام تكنولوجیا المعلومات وشبكة 

.3و أوقات مختلة، وهذا خلاف للتجارة التقلیدیةالإتصالات مع مواقع

تسلیم المنتوجات إلكترونیا:ثانیا

ي هناك تسلیم لیم بعض المنتوجات إلكترونیا، ألقد أتاحت التجارة الإلكترونیة إمكانیة تس

هçخ_هیهاموسققبلمن للمنتوجات قانوني و تسلیم فعلي 

یة والهندسیة، وهو ما الإشارات الطبت مثل، ، التقاریر الإلكترونیة إلى جانب بعض الخدما'

یشكل تحدي حقیقي أمام السلطات المختصة، حیث لا یوجد حتى الآن آلیات متفق علیها لإخضاع 

.4المنتجات الرقمیة للجمارك أو للضرائب لغیاب هذه المعاملات عن الدفاتر المحاسبة الرقمیة

.12صراع كریمة، واقع التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص عن -1

.13ص ،المرجع نفسھ-2

.09، ص 2002محمد منیر جنیبهي، ممدوح محمد جنیبهي، الشركات التجاریة، دار الفكر الجامعي، مصر، -3

.151خالد ممدوح إبراهیم، لوجستیات التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -4
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كثافة المعلومات:ثالثا

ر عن عبتیجة المترتبة عن تطویر شبكة الإنترنت وهذه الكثافة تافة المعلومات هي نثإن ك

كمیة المعلومات المتاحة للمشتركین في السوق من زبائن وتجار، ومن الآثار الإیجابیة لتطبیق 

التجارة الإلكترونیة تخفیض تكلفة جمیع البیانات ومعالجتها، وتوثیق هذه المعلومات وجعلها أكثر 

لزبائن للتعرف على مختلف الأسعار السائدة في السوق، والتكلفة الحقیقیة فائدة، وإتاحة الفرصة ل

.1لمنتوجات هذا من جهة ومن جهة أخرى تسمح هذه المعلومات التجاریة بمعرفة الزبائن

سرعة الأعمال التجاریة:رابعا

سرعة التسلیم لكثیر من و تتسم التجارة الإلكترونیة بالسرعة الفائقة أي سرعة التعاقد 

التفرقة بین التجارة المحلیة عند دنا أن نذكر عتتختزل عنهم الوقت، فقد إومن ثم فهيلصفقاتا

خزل هذین العاملین جارة الإلكترونیة الدولیة جاءت لتوالواقع أن للت،والدولیة عاملي المسافة والوقت

.2إضافة إلى ذلك فهي توفر المال، ر للغایةیختزل الحدود وتتم في وقت قصتإذ هي 

علاقات التجارة الإلكترونیة ذات طبیعة دولیةال:خامسا

إن شبكة الإنترنت هي شبكة دولیة تتسم بالحریة فلا تخضع لحدود أي دولة من ناحیة 

إقلیمیا الجغرافي أو السیاسة المتبعة لها وهي شبكة عالمیة أي مفتوحة لكل شعوب العالم دون 

تمارس بكل حریة دون أن تكون مفیدة من طرف دولیة استثناء وهو ما یجعل التجارة الإلكترونیة، 

.3ما بعد إزالة كل العقبات القانونیة والمادة التي تكون حاجزا أمامها

لزیادة القدرة التنافسیةتالتجارة الإلكترونیة آدا:سادسا

التجارة الإلكترونیة على زیادة القدرة التنافسیة وزیادة الصادرات نظرا لسهولة الوصول تعمل 

إلى مراكز الاستهلاك، إمكانیات تسویق السلع والخدمات عالمیا، كما تتمیز بطابع السرعة في إبرام 

العقود وإنهاء الصفقات، حسب متطلبات المستهلكین، وهي وسیلة تحقق المشروعات المشاركة في 

وما 64، ص 2013، دار الثقافة، الأردن، )المستقبل الواعد للإجیال(محمد عبد حسین الطائي، التجارة الإلكترونیة -1

.بعدها

ة الإلكترونیة، مذكرة الماستر في القانون الخاص، بكوش تقي الدین، بن یحي عبد الغني، النظام القانوني للتجار -2

، ص 2018تخصص قانون خاص للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

23.

.32، ص 2011حمودي ناصر، العقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر الإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -3
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فاعلیة من التجارة العالمیة وبالتالي تتیح للمنتج إجراءات معاملات تجاریة في مختلف دل العالم ب

خلال حفظ تكالیف السوق والدعابة والإعلان وتوفیر الوقت مما یؤثر إیجابیا على تنشیط 

.1المشروعات

وجود الوسیط الإلكتروني:سابعا

المتصل بشبكة الإنترنت لدى كل منم طرف التعاقد والتي )الكمبیوتر(وهو جهاز الحاسب 

.2ن بذات اللحظة على الرغم تباعد الأمكنةتقوم بنقل التعبیر عن الإرادة لكل من المتعاقدی

الفرع الرابع

أشكال التجارة الإلكترونیة

تتحدد أشكال التجارة الإلكترونیة بإعتبار مفهومها المتعدد الأبعاد حیث یمكن تطبیقه 

.الشكلواستخدامه على أكثر من مستوى 

businessفیما بینها أعمال اتتجارة إلكترونیة بین مؤسس:أولا to business

من خلال شبكة لإنترنت وذلك بتقدیم فیما بینهایتم هذا المستوى بین المؤسسات الأعمال 

، یم الفواتیر وإتمام عملیات الدفعطلبات الشراء أو عرض البیع لمؤسسات أخرى وما یتبعها من تسل

.3، التسویق المباشرةوهذا النوع یشمل صور مختلفة من الإعلان بالانترنت

ي لمنتجات صناعة متخصص في بیع والشراء المؤسسwww.steel.comموقع ویعتبر

.4فیما بینهاالصلب أي التي تتم بین  المؤسسات الصناعیة 

businessالمستهلك –تجارة الإلكترونیة بین مؤسسة أعمال :ثانیا to consumer

سمى بالمراكز توسع بشكل كبیر مع ظهور شبكة الإنترنت فهناك الآن ما یالنوعشهد هذا 

shopping)التجارة للتسویق  malls) یقوم بعض السلع والخدمات لصالح المؤسسات وتقوم بتنفیذ

الانترنت ویتم الدفع الصفقات التجاریة من حیث عملیات الشراء أو السلع عن طریق شبكات 

أحمد أمداح، التجارة الإلكترونیة من منظور الفقه الإسلامي، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الفقه، وأصوله، -1

.29، ص 2005كلیة  العلوم الإجتماعیة والإسلامیة، قسم الشریعة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

لإلكترونیة، دراسة قانونیة، وتحلیلیة مقارنة، دار وائل المحامي عمر حسن المومني، التوقیع الإلكتروني وقانون التجارة ا-2

.33، ص 2003للنشر، الأردن، 

.253، مرجع سابق، ص "التجارة الإلكترونیة في الجزائر"، أمال مشتي-3

.55، ص 2019ملود ملیكاوي، التجارة الإلكترونیة، دار الهومة، الجزائر، -4
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على ذلك موقع ، مثال 1بالطرق مختلفة كبطاقات الإئتمان أو الشبكات الإنترنت أو نقد عند التسلیم

Ali)و(Amazone)أمازون  Baba) حیث یبیع منتجاته من خلال بیع التجزئة للمستهلك وموقع

.إشریلي

E-commerceتجارة إلكترونیة بین الحكومة ومؤسسة أعمال والعمل:ثالثا between

gouvernement and the business and work institution ,k

التي تتم بین الشركات والحكومة وكذلك الأفراد والإدارة یتضمن هذا المستوى التعاملات

الحكومیة والإجراءات والرسوم ونماذج المعاملة على الإنترنت حیث تستطیع الشركات أو الأفراد 

.2الإطلاع علیها والقیام بإجراءات معاملة إلكترونیة دون الحاجة إلى التعامل مع مكتب حكومي

consumerمستهلك إلى المستهلك تجارة إلكترونیة من ال:رابعا to consumer

ي البیع والشراء التي تتم بین المستهلك ومستهلك آخر، ولیس یكون هذا المستوى بین عمل

.EBay3هناك وجود لأي تدخل من منطقة أو جهة، نذكر على سبیل المثال مواقع المزادات مثل 

المطلب الثاني

فوائد وآفاق التجارة الإلكترونیة

ما تنتجه من فوائد عدیدة تختلف حسب نشاطاتها التجاریة، بالإلكترونیة أهمیة كبیرة رة لتجال

.فقد تكون لفائدة الشركات أو الزبائن أو المجتمعات

فمستقبل التجارة الإلكترونیة لا یمكن التنبؤ به وبإمكاناتها دون التعرف على أهم مزایا 

وكذلك )الفرع الأول(راسة فوائد التجارة الإلكترونیة والتحدیات التي تواجه مسیرة تطورها من خلال د

ذلك تنتقل إلى التحدیات التي تعترض تقدم التجارة الإلكترونیة في ، یعد)الفرع الثاني(مزایا التجارة 

).الفرع الثالث(

.26نظور الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص أحمد أمداح، التجارة الإلكترونیة من م-1

، مجلة آفاق علوم الإدارة "التجارة الإلكترونیة في العالم العربي وأهم معوقات التي تحد من تطویرها"نبیلة جعیجع، -2

.280، ص 2018، 2والإقتصاد، جامعة محمد بوضیاف، الجزائر، العدد 

.57ملود ملیكاوي، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الأول

فوائد التجارة الإلكترونیة

وبسطت على الناس الكثیر من تعتبر التجارة الإلكترونیة أحد أهم الطرق التي سهلت 

، حیث نرجع بمختلف الفوائد بالنسبة لعدید من الفئاتالمصاعب، كما وفرت وقت وجهود ا

:، ونبین البعض منها على النحول التاليستهلك أو الشركات كذلك المجتمعاتللم

فوائد التجارة الإلكترونیة بالنسبة للشركات :أولا

فع متعددة للشركات لعرض منتوجاتها وإعطائها سمعة تجاریة إن التجارة الإلكترونیة لها منا

:حسنة لجذب المتعاملین معها وهذه الفوائد عدیدة نذكر من بینها

فعالیة الشركات عند تعاملها التجاري عبر الإنترنت الذي یساعدها على التسویق وعرض -

صیرًا مما یوفر لهذه منتجاتها وتقدیم خدماتها إلكترونیا إلى مختلف شعوب العالم في وقت ق

.1الشركات التجاریة كسب الربح الریع دون بذل عنایة ولا جهد

زن، فإستخدم التجارة الإلكترونیة تستطیع الشركات االتقلیل من مخاطر الموجودات والمخ-

عالیة من خلال إتباع أسالیب جدیدة وسریعة وفنیةمعالجة الطلبات والوفاء بها بكفاءة زمنیة 

.2ن والسلع والبضائع بإستخدام أنظمة التبادل الإلكترونيز الإدارة المخ

إمكانیة المخاطبة الفوریة المباشرة بالصوت والصورة بلا حواجز ولا قیود، الأمر الذي یؤدي -

.3إلى زیادة أحكام التجارة الدولیة

إن عملیة صیاغة مواقع التجارة الإلكترونیة على الویب كانت في تقلیص وتخفیض مصاریف -

خدمأو تركیز تجهیزات باهضة الثمن وتكات، ولا تحتاج غلى الاتفاق لترویج منتوجاتهاالشر 

الزبون بالدرجة الأولى، ودون حاجتها لتوظیف عدد كبیر من الموظفین لأن شبكة الانترنت 

یح للزبون إمكانیة الإطلاع على نفس التاریخ المتعلق بالبیع بكل تنات تابیو تتوافر لدیها قواعد 

.4سهولة

.13، ص 2008المطالقة، الوجیز في عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، محمد فواز-1

.29مرجع سابق، ص عمر حسن المومني،-2

.29، ص نفسهمرجع ال-3

.13محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص -4
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فوائد التجارة الإلكترونیة بالنسبة للزبون:ثانیا

هو لأولى لأن هذا الأخیرإن التجارة الإلكترونیة تخدم الزبون أو المستهلك بالدرجة ا

:الطرف الضعیف في عملیة البیع وبذلك فوائد التجارة الإلكترونیة للزبون عدیدة ومن أهمها

:1تقدیم خدمة أفضل للزبون.أ

من الفوائد التي یجنبها الزبون أیضا من التجارة الكترونیة هو :جهدتخفیض الوقت وال.ب

.2إختصار الوقت وتخفیض الجهد

تسمح للعدید من الشركات بعرض منتوجاتها وبیعها بأقل الأسعار لأن :خفض الأسعار.ج

.3ةق الإلكتروني یوفر الربح السریع وقلة التكالیف المنفقة في السوق العادییالتسو 

التجارة الإلكترونیة تعطي للزبون الحریة الكاملة في إختیار دون تقییب بإعتباره :ارحریة الاختی.د

الطرف الهم في عملیة البیع حیث تسمح له بزیارة مختلف أنواع المحلات عبر شبكة 

.4الإنترنت

الزبون تبادل الآراء بإمكانیة أصبح ، مع تطور التجارة الإلكترونیة:نیل رضا المستخدم.ه

.5فیما یتعلق بالمنتوج وتقدیم الخدمات عن طریق المجتمعات الإلكترونیةوالخبرات، 

فوائد التجارة الإلكترونیة بالنسبة للمجتمعات:ثالثا

للتجارة الإلكترونیة دور كبیر في توعیة المجتمعات وتحسین مستواهم المعیشي وهذا بفضل 

وائد التي تجنیها المجتمعات من فالالتطور التكنولوجي في مجال الإعلام والاتصال، وهنا تكمن 

:تتمثل فيوالتي التجارة الإلكترونیة 

من قبیل الخدمات العامة توزیع بأسعار تعدكون الخدمات الإجتماعیة والتعلیم والتي-

.6فظةنخم

ي وغداري، دار حامد للنشر والتوزیع، الأردن، خضیر مصباح الطیطي، التجارة الإلكترونیة من منظور فقهي وتجار -1

.40، ص 2008

رزیقة بودودة، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، -2

.20، ص 2015تخصص قانون جنائي للأعمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

.14القة، مرجع سابق، ص محمد فواز المط-3

.20رزیقة بودود، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -4

.165خالد ممدوح إبراهیم، لوجستنیات التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -5

.165ص المرجع نفسه، -6
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التجارة الإلكترونیة تسمح للفرد بالعمل في منزله دون ضیاع الوقت وتقلیل الإزدحام في -

.1الشوارع

بإعتماده على وسائل حدیثة كالإنترنت، وبالتالي ،لكتروني هو مجتمع أكثر تطورالمجتمع الإ-

.2نقص مصاریف النقل العام والخاص

رفع مستوى المجتمع عن طریق تلبیة مختلف حاجاته أصبح بإمكان المستهلك الحصول على -

3منتجات وخدمات أفضل بأشعار أقل مما علیه في مجتمع العادي أو التقلیدي

الثانيالفرع 

مزایا التجارة الإلكترونیة

ن مزایا مما أدى إلى تبنیها وإستخدامها في الأسواق بت التجارة الإلكترونیة العدید ملقد جل

هذا ما )ثالثا(الإقتصاد الوطنيإلى جانب )ثانیا(المؤسساتأو )أولا(التجاریة سواء بالنسبة للأفراد

:سنتطرق إلیه فیما یلي

الإلكترونیة بالنسبة للمستهلكینمزایا التجارة :أولا

:توفر التجارة الإلكترونیة للمستهلك العدید من مزایا نتطرق لأهمها في نطاق الآتیة

.وقت ومن أي مكانتوفر خدمة مستمرة في أي -

.4الحصول على منتوجات وخدمات بأسعار أقل-

خیارات لتسویق أمامهم تمكن التجارة الإلكترونیة الشركات من نقهم إحتیاجات عملائها، وإتاحة -

.5بشكل واسع

بادل الخبرات والآراء بخصوص المنتجات والخدمات عبر مجتمعات إلكترونیة تسمح للزبائن بت-

.6على الإنترنت

تمكنت التجارة الإلكترونیة من خلق أنماط مستحدثة من وسائل إدارة النشاط التجاري كالبیع -

وقعها على الإنترنت تخفض تكالیف المراسلات عبر الوسائل الإلكترونیة، فالشركة من خلال م

.38محمد نور صالح الجدایة، سناء جودت خلف، مرجع سابق، ص -1

.38نفسه، ص المرجع-2

.38، ص المرجع نفسه-3

.96، ص 2015رابحي مصطفى علیان، البیئة الإلكترونیة، الطبعة الثانیة، دار صفاء، عمان، -4

.22كریمة صراع، مرجع سابق، ص -5

.97رابحي مصطفى علیان، مرجع سابق، ص -6



المبحث التمهیدي                                                                             ماهیة التجارة الإلكترونیة        

- 17 -

سرعة في تبادل البیانات بین أطراف العلاقة وهذا ما یوفر الوقت الالبریدیة، بالإضافة إلى 

.1لمتعاملین وإستمراریة العمل أربعة وعشرین ساعة في الیوم على مدار الأسبوعلوالجهد 

مزایا التجارة الإلكترونیة بالنسبة للشركات:ثانیا

:تعمل التجارة الإلكترونیة على تحقیق العدید من مزایا للشركات أو المؤسسات منها

بتصنیع المنتج أو الخدمة وفقا متطلبات المشتري إستخدام خاصیة نظام السحب حیث تقوم -

.2لتصنیع الحواسب الآلیةDELLوهذا یعطي أفضلیة تجاریة على منافسیها من شركة 

عالمي، ومع قلیل من التكالیف حیث بإمكان أي شركة إیجاد توسیع نطاق السوق إلى نطاق-

.3مستهلكین أكثر أو مزودین أفضل وشركاء أكثر ملائمة بصورة سریعة وسهلة

.تخفض تكالیف الإتصالات السلكیة واللاسلكیة باعتبار أن شبكة الإنترنت الأرخص-

التكالیف حتى أن أصغر وسیلة متمیزة للوصول إلى الأسواق العالمیة في الوقت واحد وبأقل-

.4المشروعات أصبح بإمكانها العمل في السوق العالمي مما یجعلها متمیزة بعدة إیجابیات

الوطنيمستوى المزایا التجارة الإلكترونیة على :ثالثا

:للتجارة الإلكترونیة العدید من الآثار الإیجابیة على الإقتصاد الكلي نوجز أهمها فیما یلي

قدرة لاقتصاد العالمي وذلك عبر زیادة الإلكترونیة في تحقیق الإنفتاح على اتساهم التجارة-

.5الأسواق العالمیةقالمشروعات على إخترا

تعتبر وسیلة لتحسین الخدمات الحكومیة، حیث یمكن من خلالها تبسط الإجراءات الحكومیة -

الخدمات الحكومیة یر على المتعاملین مع الجهات الحكومیة، كذلك یمكن تحصیل رسوم یللتس

.6إلكترونیا

.7تساعد على تنشیط حركة الأسواق المالیة-

.37حوریة لشهب، مرجع سابق، ص -1

.وما بعدها68مولود ملیكاوي، مرجع سابق، ص -2

.60، ص 2012نصار محمد الخلامة، التجارة الإلكترونیة في القانون، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -3

.61المرجع نفسه، ص -4

.61، ص نفسهمرجع ال-5

.61، ص نفسهمرجع ال-6

.61، ص نفسهمرجع ال-7
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تعتبر أداة لتحسین رصید المیزان التجاري، من بین الآثار الأساسیة للتجارة الإلكترونیة هي -

سهولة الوصول إلى مراكز الإستهلاك الرئیسیة وإمكانیة التسویق للسلع والخدمات عالمیة 

.1وبتكلفة محدودة

ع الثالثالفر 

تحدیات التجارة الإلكترونیة

كثیرة ومتنوعة في ظل العولمة والتحول إلى صما توفره التجارة الإلكترونیة من فر بالرغم م

والاستفادة االإقتصاد الرقمي، إلاّ أنها تواجه بعض التحدیات والصعوبات التي تحد من إستخدامه

وتقع ،في الجزائروالتوطینا من التطور تعاني من بعض الصعوبات التي تمنعها، كما أنامنه

:نذكر أهمها من خلال نقاط التالیة،و إرتقائها إلى المستوى العالميةحائلا أمام إمكانی

إن تنمیة الأعمال من خلال التجارة الإلكترونیة تحتاج إلى إحداث تغیرات ،التحدیات التنظیمیة-

.2سفة التنظیمیة للمنظماتجوهریة في البنیة التحتیة في الهیكل والمسار والفل

وضع البنیة التحتیة لتكنولوجیة الإعلام والإتصال، لكن من الصعوبة وضع سیاسات التنمیة -

.3المعلوماتیة في الدول النامیة بسبب سرعة التطور التكنولوجي

الوعي عدم، إضافة إلىمیة في الجزائر بنوعیها التقلیدي والمعلوماتيالإنتشار الواسع للأ-

.4عاملین كفریسة للمحتالینتإجراء المعاملات عبر الإنترنت، فیقع العدید من المبكیفیة

إرتفاع تكالیف أجهزة الإعلام الآلي، وتكالیف إستخدام الإنترنت وارتفاع تكالیف الاتصال، -

.5مقارنة بالدخل الفردي ومستوى المعیشة

.6ضعف تدفق شبكة الإتصالات وهذا یعیق المستخدمین ویضیع وقتهم-

//httpsمروة شبل، مزایا التجارة الإلكترونیة وعیوبها -1 :www.balagh.com2022فیفري 25یوم مطلع علیه ،

.11h38على الساعة 

، مجلة "التجارة الإلكترونیة بین الأهمیة التسویقیة ومتطلبات تبني نظم الدفع الإلكترونیة"مولود حواس، هدى حفصي، -2

.196، ص 2020، جامعة الجزائر، 1، العدد 22دراسات إقتصادیة، المجلد 

، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم "مستقبل التجارة الإلكترونیة في الجزائر "ید نسیم، نوال مخناش، رش-3

.205، ص 2019، 5، المجلد 01السیاسیة، جامعة المدیة، الجزائر، العدد 

.205ص المرجع نفسه،-4

، مرجع "تطلبات تبني نظم الدفع الإلكترونیةالتجارة الإلكترونیة بین الأهمیة التسویقیة وم"مولود حواس، هدى حفصي، -5

.196سابق، ص 

.وما بعدها289نبیلة جعیجع، مرجع سابق، ص -6
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مواقع باللغة العربیة، وهو سبب من أسباب عدم اتجاه الجزائر وكذا الوطن العربي القلة عدد -

.1إلى التجارة الإلكترونیة

.حیث یفضلون استخدام وسائل الدفع التقلیدیةقلة استخدام بطاقات الائتمان،-

.2انعدام الأسعار التنافسیة-

المطلب الثالث

لكترونیةالممارسات التجاریة الإ 

نشاطه التجاري في الواقع وهذا مزاولةیخضع التاجر على عموم لضوابط حتى یتمكن من 

، هذا ما یقودنا لمعرفة أحكام ممارسة االأمر ینطبق في میدان التجارة الالكترونیة وفقا لخصوصیاته

ال متطلبات المتعلقة بالمعاملات التجاریة عن طریق الاتصوال،)الفرع الأول(التجارة الالكترونیة

).الفرع الثالث(وكذا الدفع في المعاملات ،)الفرع الثاني(الإلكتروني

الفرع الأول

أحكام ممارسة التجارة الالكترونیة

المتعلق بالتجارة الالكترونیة نجد أن المشرع الجزائري05-18بالرجوع إلى قانون رقم 

.واعد هذا القانوننص على الشروط التي یجب توافرها في الأشخاص الذین تسري علیهم ق

"فجاء في نص المادة الأولى ما یلي نحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بالتجارة :

".الإلكترونیة للسلع والخدمات

ثم الشروط التي ،)أولا(هذا الأمر تطلب من معرفة القواعد التي تحكم ممارسة هذه التجارة 

).ثانیا(عاملات التجاریة الإلكترونیة خصها بهذا النوع من الممارسات في مجال الم

لكترونیةقواعد ممارسة التجارة الإ :أولا

"علىالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18قانون رقم من 02تنص المادة  یطبق القانون :

الجزائري في مجال المعاملات التجاریة الإلكترونیة في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد 

.وما بعدها289ص نبیلة جعیجع، مرجع سابق، -1

.197مرجع سابق، ص مولود حواس، هدى حفصى،-2
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تعا بالجنسیة الجزائریة أو مقیما إقامة الشرعیة في الجزائر، أو شخصا معنویا متم:الإلكتروني

.1"خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفیذ في الجزائر

یتضح من خلال نفس المادة أن المشرع الجزائري أقر صراحة بتطبیق القانون الجزائري 

حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني متمتعا على المعاملات التجاریة الإلكترونیة في

بالجنسیة الجزائریة أو مقیما في الجزائر بطریقة شرعیة، وكل شخص معنوي خاضع للقانون 

.الجزائري إذا كان العقد محل إبرام أو تنفیذ في الجزائر

المشرع نص خاص بالمنتجات الممنوعة التي لا یجوز التعامل فیها في كما أورد 

المتعلق بالتجارة 05-18من قانون رقم 5و 3وذلك في نصي المادتین المعاملات الالكترونیة،

لعب القمار، المشروبات الكحولیة والتبغ، المنتجات الصیدلانیة، المنتوجات :الالكترونیة وهي

داد و خدمة تستوجب إعأالتي تمس بحقوق الفكریة أو الصناعیة والتجاریة لكل صناعة ، الممنوع

عقد رسمي، المنتجات الحساسة والعتاد والتجهیزات المنصوص علیها في تنظیم العمل به، 

.2المنتجات التي تمس مصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العمومي

شروط ممارسة المعاملات التجاریة الإلكترونیة:ثانیا

حیث فرق بین المعاملات نظم المشرع الجزائري شروط ممارسة المعاملات الالكترونیة

:التراب الوطني كما یليعلى مستوىالتجاریة في إطار المعاملات العابرة للحدود والتي تكون 

ت التجاریة داخل الحدود الوطنیةشروط ممارسة المعاملا-1

المتعلق بالتجارة الالكترونیة یتبین لنا 05-18من قانون رقم 9و8بالرجوع إلى المادتین 

:ن الشروط وهي كالاتيمجموعة م

:على أنهالمتعلق بالتجارة الالكترونیة 05-18من قانون رقم 8حیث نصت المادة 

یخضع نشاط التجارة الإلكترونیة للتشكیل في السجن التجاري الالكتروني أو في سجل الصناعات "

الإنترنت، التقلیدیة والحرفیة، حسب الحالة، ولنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونیة على 

).com.dz(مستضاف في الجزائر بامتداد 

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم 2المادة -1

.لكترونیةالمتعلق بالتجارة الإ،05-18من قانون رقم 5و 3مادتین نصي ال-2
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.1"یجب أن یتوفر الموقع الإلكتروني للمواد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته

للموردین الإلكترونیین عن طریق الإتصالات الإلكترونیة الوظیفیةنشر البطاقة توكما 

من 9لیه المشرع الجزائري في المادة وتكون في متناول المستهلك الإلكتروني وهذا ما نص ع

تنشأ بطاقة وطنیة للموردین الإلكترونیین لدى المركز الوطني للسجل :"التي تنص علىج.إ.ت.ق

التجاري، تضم الموردین الإلكترونیین المسجلین في السجل التجاري، أو سجل الصناعات التقلیدیة 

ى بعد إبداع إسم النطاق لدى مصالح المركز والحرفیة فلا یمكن ممارسة التجارة الالكترونیة إل

.2"الوطني للسجل التجاري

عاملات التجاریة العابرة للحدودشروط ممارسة الم-2

السالف الذكر فإن مشروعي یفرق التعامل 05-18من قانون رقم 7طبقا لنص المادة 

:بیننا وضعیة لم یحدد شروطهما بینهما كما یلي

فتكون أجنبيبلد في الالكتروني مقیم في الجزائر بینما مشترك مقیم المورد:الوضعیة الأولى-أ

:شروطها على نحو الآتي

 إلزامیة تحویل الثمن إلى حساب المورد الإلكتروني الموطن بالجزائر لدى بنك معتمد من قبل

.البنك الجزائر أو برید الجزائر

الرقابة الخارجیة على الصرف مع إجراءات إلىالبیوع عن طریق الاتصالات الإلكترونیة عحضت

اشتراط عدم تجاوز قیمة السلعة أو الخدمة عما یعادلها بالدینار في الحد المنصوص علیه في 

03، مؤرخ في 01-07من نظام رقم 33، وهنا یمكن أن نعود كذلك لنص المادة 3التشریع

والحسابات بالعملة یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الخارج2007فیفري 

.4الصعبة

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18قانون رقم -1

.، المتعلق بالتجارة الالكترونیة05-18من قانون رقم 9المادة-2

،"05-18في إطار القانون رقم متطلبات نظام الدفع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونیة"آمینة بن عمیمور، -3

.104، ص 2019، الجزائر، 3، العدد 30مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة الإخوة منتوري، المجلد 

تعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجاریة مع الم، 2007فبرایر 3مؤرخ في 01-07من نظام رقم 33المادة -4

المعدل و المتمم بالنظام رقم 2007مایو 13، الصادر في 31عدد ج.ج.ر.الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج

.2012فبرایر 15، الصادر في 08ج عدد .ج.ج،ر2011اكتوبر19مؤرخ في ال11-06
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یكون فیها المورد الإلكترونیة غیر مقیم والمستهلك الالكتروني مقیم في :الوضعیة الثانیة-ب

:الجزائر وهي بذلك تخضع للشروط التالیة

إلزامیة تحویل ثمن المنتوجات إلى حساب البنكي للمستهلك الإلكتروني بالعملة الصعبة.

على الصرف المنتوجات محل البیوع الإلكترونیة الموجهة للإستعمال تعفى من إجراءات الرقابة

بالدینار وفقا قیمة المنتوج ما یعادلتجاوز مع شرط عدم )المستهلك الالكتروني مقیم(الشخصي 

المذكور 01-07من نظام رقم 29للتشریع وتنظیم المؤثر له، وهذا بالرجوع إلى نص المادة 

.1أعلاه

الفرع الثاني

لمتطلبات المتعلقة بالمعاملات التجاریة عن طریق الاتصال الإلكترونيا

عن معاملات الإلكترونیةخصوصیة التي تتمیز بها المعاملات التجاریة إلىالمشرعإنتبه

التقلیدیة، وهذا حتى یحمي المستهلك بدرجة أولى والشخص الطبیعي الذي یتعامل ببیاناته 

التجاریة تقتضي المرور بمرحلة العرض التجاري الإلكتروني الشخصیة، وكذلك تأمین المعاملة

).ثالثا(ثم إلى الإشهار الإلكتروني،)ثانیا(المسبقة في المعاملة الإلكترونیة ثم الطلبیة،)أولا(

العرض التجاري الإلكتروني:أولا

وائل تمر المعاملة التجاریة الالكترونیة بمرحلة العرض والطلب حیث تعد هاتین آخرتین أ

منتجاتها أو خدماتها للمستخدم أو خدماتها للمستخدم أو العمیل، في الأدوات المستعملة في عرض

:حین یمثل الطلب الرغبة الأكیدة في الشراء إلى

مقصود بالعرض التجاري الإلكترونيال-

، لكنه أشار في "العرض التجاري الإلكتروني"لم یهتم المشرع الجزائري بتعریف مصطلح 

یجب ":المتعلق بالتجارة الإلكترونیة مذكور أعلاه على أنه05-18ه العاشرة من قانون رقم مادت

أن تكون كل معاملة تجاریة إلكترونیة مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد 

.2"إلكتروني یصادق علیه المستهلك الالكتروني

.104أمینة بن عمیمور، مرجع سابق، ص -1

.، المتعلق بالتجارة الالكترونیة05-18من قانون رقم 10المادة -2
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المرحلة التي یقوم فیها على أنه تعریف العرض التجاري الإلكترونيهذا النصمن خلال 

رد أو العارض بعرض سلعته أو خدمته التي بمقدوره إنتاجها أو تسویقها حسب طلب المو 

.)داخلي أو خارجي(المستهلكین وطلب السوق 

05-18قانون رقممضمون العرض التجاري وفق-2

وني أن یقدم ، فان ألزم على المورد الإلكتر 05-18من قانون رقم 11حسب نص المادة 

، كما أورد مجموعة من المعلومات ةمرئیة ومفهوممقروءة و العرض التجاري الالكتروني وبطریقه 

رقم التعریف الجبائي والعناوین المادیة والإلكترونیة، ورقم هاتف المورد :على سبیل المثال نذكر

عقد (سلیم إجراءات الدفع الإلكتروني، رقم السجل التجاري، حالة توفر السلعة أو الخدمة، آجال الت

.1وغیرها...، أسعار السلع أو الخدمة مدة صلاحیة العرض)دولي

الطلبیة المسبقة في المعاملة الإلكترونیة:ثانیا

، 05-18رقم من قانون 06/5لطلبیة المسبقة في نص المادة عرف المشرع الجزائري ا

مستهلك الالموارد الالكتروني على بالبیع یمكن أن یقترحه هو تعهد :"السالف الذكر على أنه

.2"الالكتروني في حاله عدم توفر المنتوج في المخزون

ع یصدر من المورد الإلكتروني نحو وعد بالبیلنا كأنهمن خلال هذه الفقرة یتضح

كما أن غیر متوفر في المخزون بعد،  الخدمةأوالسلعةیوفر له المستهلك الإلكتروني، على أن

:ضع ثلاثة مراحل تمر بها طلبیة مسبقة حتى تصبح طلبیة مؤكدة، هي كالتاليالمشرع قام بو 

أي لابد على المورد الإلكتروني أن یحدد البیانات :إعلام المستهلك بكافة الشروط التعاقدیة

المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة وشروط التعاقد حق یتمكن المستهلك الإلكتروني من التعاقد على 

.علم ودرایة تامة

یتحقق المستهلك من المواصفات الجوهریة والسعر :أن یتحقق المستهلك من تفاصیل الطلبیة

جمالي والوحدوي والكمیات المطلوبة، وهذا یرجع على المشترك في تمكینیة من تعدیل الطلبیة 

.أو إلغائها أو تصحیح الأخطاء المحتملة

3تتحقق بعد تكوین العقد:أن یؤكد المستهلك طلبیته.

.، المتعلق بالتجارة الالكترونیة05-18من قانون رقم 11المادة أنظر -1

.قانوننفسمن5فقرة 6المادة نص-2

.قانوننفسمن12المادة -3
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لا یمكن أن تكون الطلبیة المسبقة ":على أن05-18من قانون رقم 1فقرة 15ة ا أن المادكم

.1"محل الدفع إلا في حالة توفر المنتوج في المخزون

إن المشرع لم یقف على تأكید الطلبیة فقط إنّما أورد مجموعة من مشتملات التي تتوفر في 

حیث جاء فیها ما یجب أن 05-18انون رقم من ق13عقد الكتروني هذا ما نصت علیه المادة 

:یتضمنه العقد الكتروني نذكر منها

الخصائص التفصیلیة للسلع أو الخدمات.

شروط الضمان وخدمات ما بعد البیع.

شروط وكیفیات التسلیم.

شروط فسخ العقد الالكتروني.

شروط وكیفیات الدفع.

شروط وكیفیات إعادة المنتوج.

ويكیفیات معالجة الشكا.

شروط وكیفیات الطلبیات المسبقة عند الاقتضاء.

الشروط وكیفیات الخاصة متعلقة ببیع بالتجریب عند الاقتضاء.

 أعلاه2الجهة القضائیة المختصة في حالة النزاع طبقا لأحكام المادة.

2الةمدة العقد حسب الح.

الإشهار التجاري الإلكتروني:ثالثا

ني لمنتجاته قبل إبرام العقد وذلك عن طریق الإشهار وهذا ما عادة ما یروج المورد الالكترو 

:ح شروط الخاصةیوضتالالكتروني ثم الإشهارسنتطرق إلیه تعریف 

التعریف بالإشهار الإلكتروني.1

كترونیةالتجارة الالفي القانون ةعرف المشرع الجزائري الإشهار التجاري الالكتروني لأول مر 

كل إعلان یهدف بصفة مباشرة أو غیر مباشرة إلى ":حیث تنص6ة فقر 6وذلك في نص المادة 

.3"طریق الإتصالات الإلكترونیةترویج بیع سلع أو خدمات عن

ار التجاري الإلكتروني ومقتضیاتهشروط الإشه.2

الجزائري فقط بتعرف الإشهار وإنما وضع مجموعة من الشروط وذلك من المشرعلم یكتفي 

.، المتعلق بالتجارة الالكترونیة05-18من قانون رقم 15/1المادة -1

.قانوننفسمن13المادة -2

.قانوننفسمن6/6المادة -3
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ن كل إشهار أو ترویج تجاري یتم عن إذ أ، 05-18قانون رقم من 30ة خلال ما جاء في الماد

:طریق الاتصالات الإلكترونیة یجب علیه خضوع للمقتضیات التالیة

أن تكون محددة بوضوح كرسالة تجاریة أو إشهاریة

أن تسمح بالتحدید الشخص الذي تم تصمیم الرسالة لحسابه

ألا تمس بالآداب العامة والنظام العام.

مكافآت أو هدایا في أن تحدد بوضوح ما إذا كان هذا العرض التجاري یشمل تخفیضا أو

.حالة ما إذا كان هذا العرض تجاریا أو تنافسیا أو ترویجیا

 التأكد من أن جمیع الشروط الواجب استیفاؤها للاستفادة من العرض التجاري لیست مظللة ولا

.1غامضة

 من نفس القانون على أنه 32و 31ص من نصي المادتین نستخل30بالإضافة إلى المادة

یمنع بأي شكل من الأشكال الإستبیان المباشر بإرسال الرسائل عن طریق الاتصالات 

فقته مسبقا على تلقي إستبیانات االإلكترونیة باستخدام معلومات شخص طبیعي، لم یعطي مو 

مورد الإلكتروني وضع منظومة مباشرة عن طریق الإتصال الإلكتروني، كما یتعین على ال

إلكترونیة تتیح لكل شخص إمكانیة التعبیر عن رفضه في تلقي إشهار منه عن طریق 

.2الإتصالات الإلكترونیة، دون دفع أي مصاریف أو حاجة إلى التبریر

یمنع نشر أي إشهار أو ترویج عن ":همن نفس القانون على أن34كما تنص المادة 

ترونیة لكل منتوج، أو خدمة ممنوعة عن طریق الإتصالات الإلكترونیة طریق الإتصالات الإلك

.3"بموجب التشریع والتنظیم المعمول بهما

الفرع الثالث

الدفع في المعاملات التجاریة الإلكترونیة

"یقصد بالدفع الإلكتروني على أنه مجموعة من الأدوات والتحویلات الإلكترونیة التي :

ؤسسات كوسیلة الدفع وتتمثل في البطاقات البنكیة والنقود الإلكترونیة تصدرها المصاریف والم

.4"وشبكات الإلكترونیة وبطاقات الذكیة

.، المتعلق بالتجارة الالكترونیة05-18رقم من قانون 30المادة -1

.قانوننفسمن32و 31أنظر نصي المادتین -2

.قانوننفسمن34المادة -3

منصوري الزین، وسائل وأنظمة الدفع والسداد الالكتروني في عوامل انتشار وشروط النجاح، مداخلة في الملتقى العلمي -4

في بنوك الجزائریة وإشكالیة إعتماد التجارة الإلكترونیة في الجزائر، المركز الدولي الرابع حول عصرنة نظام الدفع 

.2011أفریل 27-26الجامعي خمیس ملیانة 
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على 5فقرة 6المشرع الجزائري وسائل الدفع الالكتروني في النص المادة عرف كما 

فع عن كل وسیلة دفع مرخص بها طبقا للتشریع المعمول به تمكن صاحبها من القیام بالد":أنه

.1"قرب أو عن بعد عبر منظومة إلكترونیة

بعنوان الدفع في المعاملات الإلكترونیة، ونجد 05-18جاء الفصل السادس من قانون رقم 

من نفس القانون على أن یتم الدفع في المعاملات التجاریة الإلكترونیة إما عن 27في نص المادة 

).ثالثا(و عن طریق وسائل الدفع المرخص بها، أ)ثانیا(أو عند التسلیم المنتوج،)أولا(بعد

الدفع عن بعد في المعاملات الالكترونیة:أولا

26المؤرخ في 11-03المشرع الجزائري وسائل الدفع لأول مرة في الأمر رقمعرف 

تعتبر وسائل الدفع كل ":بأنها69وذلك حسب المادة النقد والقرض،ب، یتعلق 2003غشت 

مكن كل الشخص من تحویل أموال مهما یكون السند أو الأسلوب التقني الأدوات التي تت

.2"تعملالمس

الدفع عن نجد المشرع إهتم بطرق 05-18من القانون رقم 27/2بالرجوع إلى المادة 

حیث یكون هذا النوع خاصة في المعاملات التجاریة الإلكترونیة العابرة للحدود، ویتم من بعد،

تكون منشأة ومستعملة من طرف البنوك المعتمدة صة لهذا الغرض،خلال منصات الدفع مخص

.3من قبل بنك الجزائر، أو برید الجزائر

وتكون موصولة بأي نوع من أنواع محطات الدفع الالكتروني عبر شبكة المتعامل العمومي 

.للمواصلات السلكیة واللاسلكیة

لتي یجب أن تتوفر في منصات عندها المشرع الجزائري اوقفوهناك مجموعة من الشروط 

یجب أن تتوفر 05-18من قانون رقم 29و28إلكترونیة، وهذه الشروط نصت علیها المادتین 

ومحطات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمورد الإلكتروني بالإضافة إلى أنظمة أخرى منصات

.للتأمین الدفع الإلكتروني

ون موقع الانترنت الخاص بالمورد الالكتروني أن یكیعني:تأمین منصات الدفع الإلكتروني.أ

.مؤمنا بواسطة نظام التصدیق الإلكتروني

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم 6/5المادة -1

، 52ج عدد .ج.ر.، المتعلق بالنقد والقرض، ج2003غشت 26، مؤرخ في 11-03من الأمر رقم 69المادة -2

.2003غشت 27الصادر في 

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من القانون رقم 27المادة -3
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أن تخضع منصات الدفع الإلكتروني لرقابة بنك الجزائر لضمان إستجابتها لمتطلبات التشغیل 

.1البیني وسریة البیانات وسلامتها وأمن تبادلها

تقنیات المستخدمة في تأمین الظمة و لم یحدد ولم یفصل في مسألة أن05-18إن قانون رقم .ب

.الدفع الإلكتروني

تسلیم المنتوجالدفع عند :ثانیا

.تسلیم المنتوج، استخدام الطرق التقلیدیة ووسائل الدفع الالكترونیةیقصد بالدفع عند 

الدفع عند التسلیم.1

المتعلق بالتجارة 05-18من قانون رقم 27أشار إلیه المشرع من خلال نص المادة 

الدفع في المعاملات التجاریة الإلكترونیة عند التسلیم المنتوج بمعنى الطرق الإلكترونیة حیث یتم

.2التجاریة التقلیدیة المعمول بها

وسائل الدفع الالكترونیة.2

لم یفصل في تحدید أنظمة ووسائل الدفع الالكترونیة وإنما ذكر 05-18إن القانون رقم 

الحدیثة من خلال منصات لهذا الغرض الاتصالاتد یكون عبر عبارة عامة أن الدفع عند بع

.صات المتخصصة لدفعع شروط یجب أن تتوفر في هذه المنووض

الرصید والشحن :ومن بین الوسائل المستعملة للدفع الإلكتروني كالبطاقات الدفع هي

، الائتمانط بطاقة الحساب الجاري، بطاقات بنكیة، النقود الإلكترونیة وهذه تكون عبر ثلاثة أنما

.3الشیكات الإلكترونیة وغیرهاالنقد رقمي،التدقیق رقمي،

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم 29و 28نصي المادتین -1

.قانوننفسمن27المادة -2

.وما بعدها189كاوي، مرجع سابق، ص یمولود مل-3
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الفصل الأول

لتجارة الإلكترونیةلموضوعیةالحمایة الجنائیة ا

إلى ظهور التجارة الإلكترونیة التي انتشرت بسرعة هائلة وخاصة لقد أدت الثورة المعلوماتیة

في الدول الغربیة بفضل مزایاها العدیدة والمتنوعة كسهولة إنجاز العملیة التجاریة في أسرع وقت 

، أبرزها جرائم 1تكلفة، لكن واجهت التجارة الإلكترونیة تحدیات ومعوقاتممكن بأقل مجهود وأدنى 

الحاسب الآلي أو الجرائم الإلكترونیة والتي هي كل نشاط غیر مشروع بتركیب عن طریق الحاسب 

فبرزت الحاجة إلى توفیر 2الآلي بهدف تغیر أو حذف أو الوصول إلى المعلومات المخزنة داخله

.دائیة لهاحمایة ب

القاضي مقید بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات فإنه لا یستطیع أن یجرم أفعال لم نلما كاو 

، وكل ما یمكنه يینص علیها المشرع حتى ولو كانت هذه الأفعال خطیرة على الجانب الإقتصاد

.3عمله هو محاولة تفسیر النصوص القائمة

تطبیق النصوص التقلیدیة بنصوص بناءًا على ذلك إتجه الفقه والقضاء في البدایة لمحاولة 

جرائم الأموال، ونصوص جرائم التزویر، فأدى ذلك إلى جدل فقهي وقضائي في كبیر فتطلب 

الأمر تدخل تشریعي، فتدخل التشریع في بعض الدول بتعدیل النصوص القائمة حتى تتماشى مع 

ات إستحداث نصوص الطبیعة الخاصة لجرائم المعلومات الإلكترونیة بینما فصلت بعض التشریع

.4خاصة بها

لتجارة لموضوعیةلفصل عن الحمایة الجنائیة البناءًا على هذا المنطق سنتطرق في هذا ا

، ومن ثم تناول )المبحث الأول(ل قواعد العامة لقانون العقوبات وذلك في ظالإلكترونیة في 

).المبحث الثاني(د الخاصة للتجارة الإلكترونیة في إطار بعض القواعالموضوعیة الحمایة الجنائیة 

، رسالة الدكتورة في القانون الخاص، كلیة الحقوق )دراسة مقارنة(جارة الإلكترونیة صالح شنین، الحمایة الجنائیة للت-1

.16، ص 2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.23ص ، رزیقة بودودة، مرجع سابق-2

10، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص صالح شنین-3

.11المرجع نفسه، ص -4
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المبحث الأول

لتجارة الإلكترونیةموضوعیةالحمایة الجنائیة ال

ل قواعد العامة لقانون العقوباتظفي 

التجارة الإلكترونیة تهددتعد الجریمة المعلوماتیة من أخطر وأبرز التحدیات التي یمكن أن 

لب الدول وخاصة الدول التي تفتقر لقوانین فلما كانت أغ،لهامما یتطلب تخصیص حمایة جنائیة

تحمي التجارة الإلكترونیة حاول الفقه والقضاء في البدایة تفسیر النصوص العامة المتعلقة بجرائم 

والعقوبات فإنه لا یستطیع أن الجزائیةموال وجرائم التزویر، ولما كان القاضي مقید بمبدأ شرعیة الأ

.1المشرع حتى ولو كانت خطیرةیجرم الأفعال التي لم ینص علیها 

تعدیل النصوص القائمة حتى تتماشى مع الطبیعة لبعض الدول في لذلك تدخل المشرع 

وضوعیةالمبحث الحمایة الجنائیة المالخاصة بجرائم التجارة الإلكترونیة لذلك سنوضح في هذا

، )المطلب الثاني(ستحدثة ، والجرائم الم)المطلب الأول(لتجارة الإلكترونیة في ظل جرائم التزویر ل

).المطلب الثالث(جرائم الأموال وأخیرا 

المطلب الأول

جرائم التزویراطار قواعد مكافحة لتجارة الإلكترونیة في لوضوعیةالحمایة الجنائیة الم

إن جریمة التزویر الإلكتروني تعتبر من بین الجرائم الماسة بالتوقیع الإلكتروني في مجال 

من التجارة بإدخال معلومات غیر ه من نتائج سلبیة على هذا النوع لما ترتب،ترونیةالتجارة الإلك

صحیحة إلى البیانات الخاصة بالتجارة الإلكترونیة، وسوف یتم تقسیم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع 

، ثم )الفرع الثاني(، ثم أركان جریمة التزویر )الفرع الأول(حیث تتناول في تعریف جریمة التزویر

).الفرع الثالث(المحررات الإلكترونیة بیان مدى إنطباق وصف التزویر التقلیدي على

الفرع الأول

تعریف جریمة التزویر في المحررات الإلكترونیة

ت عدة تعاریف بشأن جریمة التزویر في المحررات الإلكترونیة، فكل جانب عرفها یلقد أعط

ف التزویر عموما بل إقتصر على ذكر طرق أما المشرع فلم یتطرق لتعری،حسب وجهة نظره

أمال حابت، التجارة الإلكترونیة في لجزائر، أطروحة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم -1

.384، ص 2015السیاسیة، جامعة مولود معمري، الجزائر، 
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"الذي عرفه بأنلأخذ بتعریف الفقه الفرنسي لوقوعه مما أدى بنا  تغیر الحقیقة بقصد الغش :

.1"المحرر بإحدى الطرق التي نصت علیها القانون تغیرا من شأنه أن یسبب الضرر

"یمكن تعریف التزویر في المحررات الإلكترونیة بأنهكما  الحقیقة في محرر بإحدى تغییر :

الطرق المنصوص علیها قانون، تغییرا من شأنه إحداث ضرر مقترن بنیة إستعمال المحرر المزود 

.2"فیها أعد له

"والتزویر بشكل عام سواء بصورته التقلیدیة أو المعلوماتیة هو كذب مكتوب أو تغیر :

،"وسائل المنصوص علیها قانونامسند أو بیانات أو وقائع معنیة بإستخدام الأوحقیقة محرر 

.3ویكون التحریف إمّا بتغییر البیانات في محرر أو بإصطناعها

الفرع الثاني

أركان جریمة التزویر

لقیام جریمة التزویر المعلوماتي یتطلب الأمر توفر ثلاث أركان، نتناول تبعا فیما یلي 

ة التزویر في المحررات الإلكترونیة والركن المادي لجریم، )أولا(الركن الشرعي لجریمة التزویر

).ثالثا(في الأخیر ، و )ثانیا(

الركن الشرعي لجریمة التزویر:أولا

كل من ارتكب تزویرا بإحدى ":من قانون العقوبات ما یلي219جاء في نص المادة 

في المحررات التجاریة او المصرفیة او في ذلك یعاقب 2016الطرق المنصوص علیها في المادة 

.دینار20.000الى 500لحبس من سنة الى خمس سنوات و بغرامة من با

علاوة على ذلك ان یحكم على الجاني بالحرمان من حق او اكثر من الحقوق و یجوز 

.و بالمنع من الإقامة من سنة الى خمس سنوات على الأكثر 14الواردة في المادة 

في الفقرة الأولى اذا كان و یجوز ان یضاعف الحد الأقصى للعقوبة المنصوصة علیها

مرتكب الجریمة احد رجال المصارف او مدیر شركة و على العموم احد الأشخاص الذین

.4"ذونات او حصص او ایة سنداتیلجؤون الى الجمهور بقصد اصدار اسهم او سندات او أ

.63، ص 2010مسعود خثیر، الحمایة الجنائیة لبرامج الكومبیوتر، دار الهدى، الجزائر، عن -1

، ص 2010محمود إبراهیم غازي، الحمایة الجنائیة للخصوصیة والتجارة الإلكترونیة، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، -2

428

.162، ص 2009للنشر والتوزیع، الأردن، عبد الحكیم رشید توبة، جرائم تكنولوجیا المعلومات، دار المستقبل-3

المؤرخ 156-66یعدل ویتمم الأمر رقم یعدل ویتمم ، 1982فبرایر 13مؤرخ في 04-82من قانون رقم 219المادة-4

، الصادر في 7ج عدد .ج.ر.، جوالمتضمن قانون العقوبات1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18في 

.1982فبرایر 16
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یعاقب بالسجن المؤبد كل :"من نفس القانون على أن215كما جاء كذلك في نص المادة 

عمومیة أقام أثناء تحریره محررات من أعمال وظیفة بترخیص ضائي أو موظف أو بوظیفةق

جوهرها أو ظروفها بطریقة الغش وذلك إمّا بكتابة إتفاقات خلاف التي دونت أو أملیت من أطراف 

أو بتقریره وقائع یعلم أنها كاذبة في صورة وقائع صحیحة أو بالشهادة كذبا بأن وقائع قد إعترف 

.1"أوقعت في حصوره أو بإسقاطه أو بتغییره عمدا قرارات التي تلقاهابها

الركن المادي لجریمة التزویر في المحررات الإلكترونیة:ثانیا

یقصد بالركن المادي لجریمة التزویر في المحررات الإلكترونیة النشاط الإجرامي الذي یأتیه 

على الكترونیة بالطرق المنصوص علیها قانونالجاني، والمتمثل في تغییر الحقیقة في الوثیقة الإ

.2نحو یرتب ضرر محقق أو محتمل

:التالیةوعلیه فإن الركن المادي یقوم على العناصر المادیة 

تغییر الحقیقة -1

ایرها بالتالي فلا یعتبر تغییر للحقیقة أي إضافة غبما ،یقصد بتغییر الحقیقة إبدالها

قبل الإضافة أو الحذف، ولا ا ظل هذا الأخیر في حالتهطالملمضمون المحرر أو حذف منه

"یخرج هذا التزویر عن المحررات الإلكترونیة، إذا تعرف على أنها تغییر الحقیقة في المحررات :

.3"المعالجة آلیا والمحررات المعلوماتیة الرقمیة وذلك بنیة إستعمالها

"ویمكن تعریف المحرر الإلكتروني بأنه تذویبه وتخزینه أو نقله من خلال كل بیان یتم:

وسیط إلكتروني، وینبغي أن یكون هذا المحرر الإلكتروني منسوب بالشخص ما، من خلال التوقیع 

.4"الإلكتروني حتى یكون دلیلا كاملا یعتد به الإثبات

نجد المشرع الجزائري إشترط 04-15من القانون رقم 11و10وحسب نصي المادتین 

.5لكتروني بصفة مؤقتة من اجل توفیر حمایة له من أي تزویر وقت إعتمادهإنشاء التوقیع الإ

.المتضمن قانون العقوبات، 04-82من قانون رقم 215مادة ال-1

، "تزویر المحررات الإلكترونیة بین قابلیة الخضوع للقواعد التقلیدیة وضرورة مراعاة الخصوصیة"رمزي بن صدیق، -2

.205، ص2018، 2، العدد 7مجلة الإجتهاد الدراسات القانونیة والإقتصادیة، المركز الجامعي لتامنغست، المجلد 

.206المرجع نفسه، ص -3

.301عبد الفتاح البیومي حجازي، مرجع سابق، ص -4

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 2015فبرایر 01مؤرخ في 04-15قانون رقم -5

.2015فبرایر 10، الصادر في 6ج عدد .ج.ر.ج
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"یمكن تعریف التوقیع الإلكتروني بأنهومنه  عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات :

.1"لها طابع منفرد تسمح بتحدید الشخص صاحب التوقیع الإلكتروني وتمییزه عن غیره

یا أو كلیا یشرط أن یمس بیانات المحرر الجوهریة دون والتغییر الحقیقة قد یكون جزئ

إعدامه وأن یمس التغییر بحقوق الغیر، كان یقوم كاتب الضبط بتغییر بیانات المحررات القضائیة 

.المرسلة للمدني بطریقة الإلكترونیة حتى بضربه

طرق التزویر -2

ر وذلك بالرجوع یشترط المشرع طرق محددة على سبیل الحص،إلى جانب تغییر الحقیقة

بالتالي فتغییر الحقیقة قد یتم 216إلى 214نصوص مواد فيقانون العقوبات الجزائري ىإل

وما دام المشرع قد سكت .بطرق مادیة تترك أثرا یدركه البصر وقد لا یتبین إلى بالاستعانة بخبیر

.2حررات الإلكترونیةعن المحررات الإلكترونیة، فإن لا مانع من توسیع مفهوم المحرر لیشمل الم

طرق التزویر المادي-أ

قبل الحدیث عن طرق التزویر المادي في نطاق المعاملات الإلكترونیة لابد من أن نشیر 

أولا إلى أن الطرق المادیة یجب أن تتم على مستند أصلي حقیقي وهذا یعني أنه لا یتصور وقوع 

ؤدي إلى تغییر مضمون المحرر ، لأنها ت3فعل تتغیر الحقیقة من خلال طرق تزویر معنویة

وظروفه وملابساته لا في شكله، لذا فهو یحدث عند إنشاء المحرر ولا یترك أثر ظاهر إلى أنه 

یدرك بالحواس وهذا ما یؤدي إلى صعوبة إثباته، ولذلك یقع التزویر المعلوماتي بالطرق المادیة 

.4للتزویر

:ومن بین طرق التزویر المادي ما یلي

، أي بإزالة كلمة أو رقم أو 5تم عن طریق محو جزء أو عدة أجزاء من المعلوماتوی:الحذف-1

.7، كما یتم عن طریق الطمس6رمز من شأنه التغییر في مضمون المستند

ترونیة في المسائل النائیة المدنیة والتجاریة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزیع، عزت فتحي محمد أنور، الأدلة الإلك-1

.184، ص 2010مصر، 

.المتضمن قانون العقوبات، 04-82من قانون رقم 216-214المواد -2

.98ص ،2015أمین طعباش، الحمایة الجنائیة للمعاملات الإلكترونیة، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، -3

حسام محمد نبیل الشراقي، الجرائم المعلوماتیة، دراسة تطبیقیة مقارنة على جرائم الاعتداء على التوقیع الإلكتروني، -4

.263، ص 2013ط، دار الكتب القانونیة، دار الشتات للنشر والبرمجیات، مصر، .د

.48، ص 2010للنشر والتوزیع، عمان، ، درا الثقافة2نهلا عبد القادر المومني، الجرائم المعلوماتیة، ط-5

.98أمین طعباش، مرجع سابق، ص -6

.356، ص 2014فؤاد حسین العزیزي، الجرائم المعلوماتیة، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -7
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.1ویتم ذلك بحذف الشيء من المحرر وإضافة شيء آخر:التعدیل-2

ت المستند الأصلي ویتم عن طریق إدخال بیانات جدیدة لم تكون موجودة إلى بیانا:الإدخال-3

.2على نحو یغیر من مضمونه ویترتب علیه آثار قانونیة

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المعلومات التي تم إدخالها إلى النظام المعلوماتي لابد أن 

، وهذه الطرق عاقب علیها المشرع 3تكون غیر صحیحة بمعنى آخر إدخال معلومات مصنعة

.ج.ع.من ق1ر مكر 394الجزائري في نص المادة 

طرق التزویر المعنو-ب

أما طرق التزویر المعنوي فهي تتم بثلاثة طرق تتمثل في تغییر إقرار أولى الشأن، جعل 

.4واقعة مزورة في صورة واقعة صحیحة، جعل وقاعة غیر معترف بها في صورة واقعة معترف بها

.4بها

.5محررات  الإلكترونیة البنكیةكقیام الموظف بتغییر الإقرارات في ال:تغییر إقرار أولى الشأن-

جعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحیحة، ووقائع غیر معترف بها في صورة وقائع -

كان یثبت موثق العقد أن بائع أقر أمامه بقبض الثمن مع أنه في حقیقة الأمر :معترف بها

.6لهم یقر ذلك

.7كأن یستولي على بطاقة إئتمان تخص الغیر:إنتحال شخصیة الغیر-

رعنصر الضر -3

یمثل العنصر لقیام جریمة التزویر ألا وهو إحداث ضرر للغیر، أي أن مجرد قراءة 

المعلومات على شاشة الحاسب الآلي لا یشكل ضررا، ویستوي أن یكون الضرر مسألة موضوعیة 

.8متروكة للقاضي ویقدر الأخیر قوة إثبات المحرر والضرر والمترتب علیه

.98أمین طعباش، مرجع سابق، ص -1

.355فؤاد حسین العزیزي، مرجع سابق، ص -2

.149در المومني، مرجع سابق، ص نهلا عبد القا-3

.493محمود إبراهیم غازي، مرجع سابق، ص -4

.208رمزي بن صدیق، مرجع سابق، ص -5

، 2008ط، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، .إیهاب فوزي السقا، جریمة التزویر في المحررات الإلكترونیة، د-6

.75ص 

209فوزي بند صدیق، مرجع سابق، ص -7

، مجلة القانون والمجتمع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة سعیدة، "جریمة التزویر الإلكتروني"فتیحة عمارة، -8

.180، ص 2009الجزائر، 
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ما أن نصوص التزویر في المحررات المنصوص علیها في قانون طالهما یمكن قوله، أن

العقوبات الجزائري غیر كافیة وذلك لعدم تضمینها لمفهوم المحررات الإلكترونیة أو المعلوماتیة، 

لوماتي، فینبغي على المشرع غرار المشرع الفرنسي الذي یعاقب على جریمة تزویر المعىعل

.1ذه الجریمةأن یستحدث نصوص خاصة بهالجزائري

الركن المعنوي لجریمة التزویر المعلوماتي:ثالثا

لكي یقوم هذا الأخیر في جریمة التزویر ینبغي توفر القصد الجنائي لدى الجاني بعنصریة 

.العام والقصد الخاص، وهي جریمة عمدیة لا یعاقب علیها إلا إذا إرتكبت بقصد جنائي

القصد العام-1

ام لجریمة تزویر المحررات لابد من إنصراف علم الجاني إلى لتوافر القصد الجنائي الع

، مع إتجاه  إرادته الحر المختارة دون 2تغیر الحقیقة في المحرر بإحدى الطرق التي حددها القانون

، والمتمثل في تغییر الحقیقي وكذلك إلى 3دون إكراه أو عیب من عیوب الإرادة إلى الفعل الإجرامي

.4لمستند عل معطیات مخالفة للحقیقةإلى أثره المتمثل في إشتمال ا

القصد الخاص -2

:من قانون العقوبات الجزائري القصد الخاص بعبارة 215إشترط المشرع في نص المادة 

ا زور مجرمي إلى استعمال المحرر فی، أي أن تنصرف نیته وقت إرتكاب الفعل الإ"بطریقة الغش"

.5المادي والمعنويلأجله، ففي القصد الخاص لابد من توافر التزویر 

الفرع الثالث

مدى إنطباق وصف جریمة التزویر التقلیدي على المستندات الإلكترونیة

المشرع الجزائري عرف لنا العقد أنن محل التزویر هو المحرر، ویتبین فإذكرهكما سبق 

ونیین، وهذا الإلكتروني ولیس المحرر الإلكتروني، مع مراعاة شروط كل من الكتابة والتوقیع الإلكتر 

على مدى إنطباق نص التزویر التقلیدي على التزویر في الوثیقة المعلوماتیة، وهذا ما یثیر جدلا

ما یؤدي بالضرورة إلى مناقشة مدى إمكانیة إنطباق معنى الوثیقة على المعلومات المعالجة آلیا 

.ئ التفسیروهي المسألة التي تجاذبها إتجاهین، إنطلاقا من النصوص الجنائیة، ومباد

أسماء بوضیاف، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، مذكرة ماستر، كلیة الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة -1

.62، ص 2020بسكرة، 

.58إیهاب فوزي السقا، مرجع سابق، ص -2

.264فؤاد حسین العزیزي، مرجع سابق، ص -3

.101أمین طعباش، مرجع سابق، ص -4

.101المرجع نفسه، ص -5
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عدم تطبیق نص التزویر التقلیدي على تزویر الوثیقة المعلوماتیة:أولا

ویر على التلاعب في ز یعارض هذا الاتجاه تطبیق النص الجنائي في الخاص بجریمة الت

البیانات یصطدم بعقبة منیعة إلا وهي وجود محرر، لأن نصوص التزویر تخص المحرر الورقي 

ده مادي یمكن رؤیة بالعین المجردة أي أن یكون قابلا للمشاهدة الذي یقتضي أن یكون وجو 

.1البصریة بغیر الوسائل الفنیة

تطبیق نص التزویر التقلیدي على التزویر الوثیقة المعلوماتیة:ثانیا

یرى هذا الاتجاه إمكانیة تطبیق نص التزویر القائم على فعل تزویر الوثیقة المعلوماتیة، 

قبل صدور قانون الغش المعلوماتي السابق الذكر، حیث أید البعض فكرة وهو ما حصل في فرنسا

تطبیق النص التقلیدي لجریمة التزویر، على كل تلاعب أو تغییر في الوثیقة المعلوماتیة معتمدا 

.2في ذلك على التطبیق والتفسیر القضائي ونصوص قانون الإثبات

المعلوماتيموقف المشرع الجزائري من جریمة التزویر :ثالثا

نیة والتجاریة دیعترف المشرع الجزائري بالمحررات الإلكترونیة كوسیلة لإثبات التصرفات الم

الحجیة بالمحررات الورقیة، شریطة إمكانیة التأكد من هویة صاحبها، وأن تكون ومساواتها في 

التزویر ن معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامتها، غیر أنه لم یضفي علیها الحمایة الجنائیة م

.الذي یمكن أن یقع علیها

لمحررات في قانون العقوبات نلاحظ أنه لا یوجد أي افبالرجوع إلى نصوص التزویر في 

الأمر أنه فقط أضفى علیها تعدیل أدخل علیها بشأن تزویر المحررات الإلكترونیة، وكل ما في 

یع الإلكتروني على ب التوقتقنیة من ضرورة التشفیر بمفتاحین وضرورة حصول صاححمایة 

على شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة تسلمها له الإدارة المختصة وهذا بموجب قانون المحرر 

.3التوقع والتصدیق الإلكتروني

حنان براهیمي، جریمة تزویر الوثیقة الرسمیة الإداریة ذات الصیغة المعلوماتیة، أطروحة دكتورة، علوم في القانون -1

.175، ص 2014/2015لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجنائي، ك

ملتقى وطني حول الإطار مداخلة في وفاء عز الدین، الحمایة الجزائیة للتجارة الإلكترونیة في إطار جرائم التزویر، -2

8ق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة ، كلیة الحقو 05-18القانوني للممارسة التجارة الإلكترونیة على ضوء القانون رقم 

.667، ص 18/10/2018، یوم 1945ماي 

.65أسماء بوضیاف، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -3
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"....أنه2من المادة "أ"یوضح في الفقرة 04-09إن القانون رقم  أي جریمة أخرى :

.1..."یسهل إرتكابها بواسطة منظومة معلوماتیةأوترتكب 

جریمة التزویر في المعلوماتي كون على نص هذه المادة فصحیح أنه یمكن أن نطبق 

شمل الأنظمة النص العام، إلا أنّها لم تستوعب صورة التزویر في المحررات الإلكترونیة، لأن نص 

المعلوماتیة وأنظمة الاتصالات في حین أن هذا النوع من التزویر یقع فحسب على مخرجات 

.2صلة عنه والمحمولة على وسائط إلكترونیةالنظام المنف

المطلب الثاني

للتجارة الإلكترونیة في إطار جرائم مستحدثةموضوعیةالحمایة الجنائیة ال

یُقصد بالجرائم المستحدثة تلك الجرائم تلك الجرائم الحدیثة التي ظهرت مؤخرا ولازمت التقدم 

جتمع، لذلك لابد من مواجهتها وردعها بأحدق والتكنولوجي مما جعلها تشكل خطرا على المالعلمي 

.3وأجدى الوسائل الفعالة للقضاء علیها

خصوصیة الجرائم الماسة بالمعطیات فإن القواعد التقلیدیة للحمایة لن تجدي نفعا لنظر و 

المشرع الجزائري تأثر فلا تتماشى مع التطور المستمر لهذا النوع من تقنیة المعلومات، هاذلك لأن

المساس بها جرائم وإعتبر ل العالمي الذي أفرزته التطورات المذهلة لأنظمة المعلوماتیةبالجدا

العقوبات في جزئه السابع من من قانون"8مكرر 394إلى 394أدرجها في نصوص المواد 

وفي هذا المطلب ستقوم 4"اس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتسالم"الثالث بعنوان هفصل

الفرع (خلال جریمة الدخول أو البقاء غیر المشرع في نظام المعالجة لآلیة المعطیات بدراسته من 

).الفرع الثاني(بیانات مواقع التجارة الإلكترونیة ى، وجریمة الإعتداء عل)الأول

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 2009غشت 5، مؤرخ في 04-09أ من قانون رقم /2المادة -1

.2009غشت 16، الصادر في 47ج  عدد .ج.ر.علام والاتصال ومكافحتها، جبتكنولوجیات الإ

من قانون الوقایة من جرائم المتصلة بتكنلوجیا الإعلام 2من المادة "أ"الإشكالات التي تثیرها الفقرة "إلهام بن خلیفة، -2

، ص 2015، 10ر، الوادي، العدد ، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة الشهید حمة لخض"والاتصال ومكافحتها

173.

لوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم عمر شیهاني، الجرائم المستحدثة وطرق التحري فیها، المجلة النقدیة للقانون والع-3

.291، ص 2017، السنة 1، العدد 12السیاسیة، جامعة مولد معمري، مجلد 

.67أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الأول

جریمة الدخول أو البقاء غیر مشروعة

رها الاعتداء على مواقع التجارة ، ومن أخطومتعددةإن جرائم التجارة الإلكترونیة كثیرة 

إلكترونیا، لأنهما المتعلق الأساسي مة الدخول والبقاء الغیر مصرح بهالإلكترونیة المتمثلة في جری

جریمة خطینالكل الجرائم، ذلك لأن أغلبها لا یمكن إرتكابها إلا بعد الدخول إلى النظام، ولذلك 

.بإصدار قوانین لتجریمهاالدول والبقاء بإهتمام العدید من التشریعات 

وفي )ثانیا(وكذلك أركان هذه الجریمة )أولا(ومنه سنقوم بتعریف جریمة الدخول والبقاء

).ثالثا(الأخیر موقف المشرع الجزائري 

تعریف جریمة الدخول والبقاء لمواقع التجارة الإلكترونیة:أولا

والبقاء لموقع التجارة راء الفقهاء حول تعریف جریمة الدخول آلقد إختلفت وتنوعت 

ظاهرة إجرامیة جدیدة ذات خطورة لكونها تعبر عن قوة تأثیر "الإلكترونیة، فمنهم من عرفها بأنها 

.1"تكنولوجیا المعلومات في مجال عالم الجریمة

عرف الفقهاء فعل البقاء على أنه التواجد دال النظام المعالجة الآلیة ضد إرادة من له الحق 

ى هذا النظام وهذا السلوك الغیر مشروع یختلف عن غیره من الجرائم المرتكبة في السیطرة عليف

.2العالم الإفتراضي، لأنها تتمیز بخصوصیة  شدیدة كونها ذات طبیعة ثنائیة

أن الدخول الغیر المصرح به إلكترونیا 3كما تضمنت المادة الثانیة من إتفاقیة بوداباست

لمعلوماتي، ولجزء من سواء كان مادیا أو برامج جزئیة أو بیانات والذي یتمثل في إختراق النظام ا

مخزنة في نظام تحمیل المعلومات، وبذلك بتحقق فعل الدخول بواسطة إختراق نظم معلومات 

التوقیع الإلكتروني خاصة التي تصل من خلال شبكات الحساب الآلي، أما البقاء فقط یترتب على 

، وقد یكون الدخول قد تم بشكل قانوني مصرح به، إلا أن القائم الدخول الغیر مصرح به إلكترونیا

بالدخول إستمر داخل النظام متجاوز الحد المسموح له بالبقاء داخله، فأصبح بذلك یشكل جریمة 

.4على الرغم من أن الدخول قد تم بطریقة مشروعة

بكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن، منشورات الحلبي الحقوقیة، رشیدة بو -1

.162، ص 2012لبنان، 

.162، ص المرجع نفسه-2

مجموعة المعاهدات )بودابست(المادة الثانیة من باب ثاني، فصل الأول، الاتفاقیة المتعلقة بالجریمة الإلكترونیة -3

.4، ص 2001-11-23، الصادر بتاریخ 185یة، رقم الأروب

.137، ص مرجع سابقحسام نبیل الشرفاني، -4
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الأركان المكونة لجریمة الدخول والبقاء الغیر مصرح بهما:ثانیا

ریمة الدخول والبقاء من بین الجرائم الماسة بمواقع التجارة الإلكترونیة ولكي تتحقق إن ج

.هذه الجریمة لابد من قیام الركن المادي والركن المعنوي

الركن المادي .1

الركن المادي لفعل الدخول والبقاء الغیر مرخص به في مواقع التجارة الإلكترونیة یعني 

.د لهذه الجریمة والنتیجة الضارة المترتبة عنهاسلمجالنشاط أو السلوك الإجرامي ا

فعل الدخول غیر المشروع-أ

الركن الدخول الذي یشكل، وفعل1تقوم هذه الجریمة بتحقیق الدخول إلى نظام المعلوماتي

المادي في هذه الجریمة لا یقصد به الدخول المادي إلى المكان الذي یوجد به الحاسوب ونظامه، 

إلى نظام المعلوماتي، أي الدخول المعنوي أو باستخدام الوسائل الفنیة والتقنیةبل یقصد الدخول

، كأن یسمح للجاني بالدخول إلى جزء معین في البرنامج لكنه تجاوز إلى جزء آخر 2الإلكتروني

.غیر مسموح له بالدخول

موقع البیع ووه(amazon.com)مثال على ذلك نفرض أن الجاني دخل على موقع 

كتروني معد للجمهور لكنه تجاوز الموقع إلى بیانات الخاصة بإعداد الموقع وتنظیمه، وتنطوي الإل

على معلومات لا یجوز للجمهور الدخول علیها، وبالتالي یكون فعل الجاني مكونا لجریمة الدخول 

.3غیر المشروع، على رغم من أن الموقع في حد ذاته مفتوح للجمهور

، 4د وسیلة الدخول إلى النظام، أي یمكن الدخول بأي وسیلة كانتفالمشرع الجزائري لم یحد

بالتالي فإن هذه الجریمة من جرائم السلوك الشكلیة أي یتحقق الجرم بمجرد إرتكاب الفعل المجرم 

لهذا متى ترتب عن ذلك الدخول غیر مرخص حذف أو –الضرر–إشتراط تحقق نتیجة معینة دون

مكرر نصت على 394ى تخریب نظام اشتغالها فإن نص المادة تغییر لمعطیات المنظومة أو حت

.5مضاعفو العقوبة

الجنائیة لتجارة الإلكترونیة، أطروحة دكتورة في العلوم، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق شوال بن شهرة، الحمایة-1

.27، ص 2010/2011والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

نجاة بن مكي، السیاسة الجنائیة لمكافحة جرائم المعلوماتیة، نص مطبوع، دار الخلدونیة، الجزائر، -2

https// :pmb.univ.saida.dz 180، ص.

.30عبد الفتاح بیومي الحجازي، مرجع سابق، ص -3

.115مسعود خثیر، مرجع سابق، ص -4

.110نجاة بن مكي، مرجع سابق، ص -5
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فعل البقاء غیر المصرح به-ب

نظام مواقع التجارة الإلكترونیة ضد إرادة من ، التواجد داخل یقصد بإبقاء غیر المصرح به

لدخول إلى له الحق في السیطرة على هذا النظام، وقد یتحقق البقاء المعاقب علیه مستقبلا عن ا

فیه فیعاقب عن جریمة الصدفة أو عن طریق الخطأ لكن بقيالنظام إذا تحقق الدخول إلى النظام ب

وقد یكون الدخول مرخصا للمدة المحددة لكنه یستمر البقاء غیر المشروع إذا توفر الركن المعنوي،

.1تجاوز المدةفي البقاء داخل النظام فهنا یكون الدخول مشروعا والبقاء غیر مشروع كونه 

ءلمعنوي لجریمة الدخول أو البقاالركن ا.2

البقاء داخل مواقع التجارة الإلكترونیة جریمة عمدیة لابد فیها من توافر جریمة الدخول أو 

العلم والإرادة ، فیلزم أن نتجه إرادة الجاني إلى فعل الدخول أو البقاء في هالقصد الجنائي بعنصری

.2وأن یعلم أنه لیس له الحق في الدخول إلى الموقع أو البقاء فیهمواقع التجارة الإلكترونیة،

موقف المشرع الجزائري :ثالثا

المشرع الجزائري فعل الدخول والبقاء الغیر مرخص به إلى النظام المعالجة الآلیة جرم 

"مكرر من قانون العقوبات الجزائري كما یلي394للمعطیات طبقا لنص المادة  قب بالحبس یعا:

دج كل من یدخل أو 100.000دج إلى 50.000وبغرامة من )1(من ثلاثة أشهر إلى سنة 

.یبقى عن طریق الغش في كل أو جزء من منظومة للمعالجة الآلیة للمعطیات أو یحاول ذلك

.3..."تضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر لمعطیات المنظومة

ج أن المشرع الجزائري قد درّم فعل .ع.مكرر ق394ما یمكن ملاحظته من نص المادة 

الدخول والبقاء غیر المشروع إلكترونیا دون التطرق إلى تجریم فعل الدخول والبقاء غیر المرخص 

هناك قصور على مستوى التشریع الجزائري ة الإلكترونیة، وهذا دلیل على أنبه في مواقع التجار 

.ةالإلكترونیفي مجال حمایة التجارة 

.110مال حابت، مرجع سابق، ص أ-1

.72مرجع سابق، ص الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، صالح شنین، -2

المؤرخ 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10، مؤرخ في 15-04مكرر من القانون رقم 394المادة -3

، الصادر في 71ج عدد .ج.ر.العقوبات، جوالمتضمن قانون 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18في 

.2004نوفمبر 10
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لفرع الثانيا

جریمة الاعتداء على بیانات مواقع التجارة الإلكترونیة

ج فان هذه الجریمة تتمثل في .ع.من ق2مكرر 394و1مكرر 394ین مادتالمن خلال 

المعطیات الموجودة الاعتداء العمدي على معطیات النظام وذلك في صورتین إمّا الاعتداء على

).ثانیا(هتكون خارج، أو على التي )أولا(داخل النظام

جریمة التلاعب في المعطیات الموجودة داخل النظام:أولا

السالف 15-04من قانون رقم 1مكرر 394نص المشرع الجزائري في نص المادة 

"الذكر كل من أدخل بطریق الغش مع معطیات في نظام المعالجة الآلیة أو أزال أو عدل بطریق :

وبطبیعة الحال هذه الجریمة كغیرها من الجرائم تقوم على ركن ، 1"الغش المعطیات التي یتضمنها

.المادي والآخر معنوي

أركان الجریمة-1

تلاعب بمعطیات داخل النظامالالركن المادي للجریمة -أ

یقوم الركن المادي لجریمة التلاعب في معطیات المعلوماتیة على السلوك الإجرامي الذي 

ولا یشترطي توافر أحدها حتى تقوم الجریمة، فیكفالتعدیل،فعال الإدخال أو محو أوینحصر في أ

المعطیات التي لكن القاسم الذي یجمعهم هو إنطوائها على التلاعب فياجتماعها مع بعض،

ینظمها نظام معالجة البیانات بإدخال معطیات جدیدة غیر صحیحة أو محو أو تعدیل أخرى 

.2للقائمة

:عال والنتیجة المترتبة علیه فیما یليسنتطرق إلى كل فعل من هذه الأف

هو إضافة معطیات جدیدة على الدعامة الخاصة بها سواء كانت خالیة أم كان :فعل الإدخال

یوجد بها معطیات من قبل، وقد یتم إدخال هذه المعطیات یقصد التشویش على صحة 

.3وإدخال برنامج غریب فیروس أو قنبلة معلوماتیةلمعطیات القائمة،ا

.، متضمن قانون العقوبات15-04من قانون رقم 1مكرر 394المادة -1

ملتقى وطني حول الإطار القانوني لممارسة للتجارة مداخلة في ، الإلكترونیةعادل لموشي، الحمایة الجزائیة للتجارة -2

/18، قالمة، یوم 1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 05-18الإلكترونیة على ضوء القانون رقم

.494، ص 10/2018

الجانب الإلكتروني "یوم دراسي حول مداخلة في لتجارة الإلكترونیة في الجزائر،، الحمایة الجزائیة لبوفراشصفیان-3

.220، ص 2016نوفمبر 23یوم جامعة مولود معمري، تیزي وزو،، كلیة الحقوق،"للقانون التجاري
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إزالة كل أو جزء من المعطیات الموجودة داخل النظام فهو یعتبر جریمة ):المحو(ل الإزالةفع

.1تلاف طالما وقع الإتلاف بأیة وسیلةالإ

بمعطیات أخرى، ذلك بامتداده تغییر المعطیات الموجودة داخل النظام واستبدالها:فعل التعدیل

.2تسمم البرنامج لأجلهابمعطیات مغایرة تؤدي إلى نتائج مغایرة عن تلك ال

ة التلاعب في معطیات داخل النظامالركن المعنوي لجریم-ب

تعد هذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي تقوم على القصد الجنائي العام، بحیث یجب أن 

ع علمه بأن هذا الفعل غیر مشروع،متتجه إرادة الجاني إلى الفعل الإدخال أو المحو أو التعدیل،

.3مع توافر نیة الغش القصدلمعطیات أو من له السیطرة علیها،صاحب الحق في اورغما عن

موقف المشرع الجزائري-2

شخص الذي إرتكب هذه الجرائم فقرة الأولىمكرر 394في نص المادة لمشرع القد أورد

مكرر394عقوبة أصلیة تكمن في الحبس والغرامة إضافة إلى عقوبة تكمیلیة نصت علیها المادة 

.4والتي تشترك فیها مع باقي جرائم المعطیات6

عتداء العمدي على المعطیات الموجودة خارج النظامالإ:ثانیا

یقصد بالمعطیات الموجودة خارج النظام تلك التي لها دور في تحقیق نتیجة معینة تتمثل 

15-04ن رقم من قانو 694ي المادة ولقد نص المشرع الجزائري ف5في المعالجة الآلیة للمعطیات

:الغش بما یليعن طریقأوكل من یقوم عمدا :"...والمتضمن قانون العقوبات على أن

 تصمیم أو بحث أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو الاتجار في معطیات مخزنة أو معالجة أو

مرسلة عن طریق منظومة معلوماتیة یمكن أن یرتكب بها الجرائم المنصوص علیها في هذا 

.القسم

لأي غرض كان المعطیات المتحصل علیها من إحدى استعمالیاز أو إفشاء أو نشر أو ح

.6"الجرائم المنصوص علیها في هذا القسم

.86مرجع سابق، ص صالح شنین،-1

.86ص المرجع نفسه،-2

.87، ص المرجع نفسه-3

"تنص على أنهمكرر فقرة أولى 394المادة -4 وبغرامة من )1(أشهر إلى سنة )3(یعاقب بالحبس من ثلاثة :

لغش في كل جزء من  منظومة للمعالجة الآلیة دج كل من یدخل أو یبقى عن طریق ا100.000دج إلى 50.000

..."للمعطیات أو تحاول ذلك

.43أمین طعباش، مرجع سابق، ص -5

.، المتضمن قانون العقوبات15-04من القانون رقم 2مكرر394المادة -6
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أركان الجریمة.1

على النحو هذه الجریمة كغیرها من الجرائم تقوم على ركنین مادي ومعنوي وهذا ما سنتطرق إلیه

:التالي

یات غیر المشروعةالتعامل في معطركن المادي لجریمةال.أ

یتكون الركن المادي لجریمة التعامل في معطیات غیر مشروعة من السلوك الإجرامي 

:یتجسد في صورتین هما

التعامل في معطیات صالحه لإرتكاب الجریمة

)2مكرر 394نص المادة (یتحقق هذا السلوك الإجرامي بالقیام بأحد الأفعال الآتیة 

ن فیها ، وتكو )الاتجار بالمعطیاتالتوفیر، النشر،، التجمیع،التصمیم، البحث(المتمثلة في 

.1الاعتداءاتإرتكابفي الحمایة الجزائیة هنا تخصها قبلالمعطیات وسیلة اعتداءات،

وهناك فرق بین النشر والإتجار بالمعطیات إذ الأول یرد بلا مقابل والثاني یرد بمقابل 

كل أنواع التعاملات التي تقع علىیهما أن یشمل د بالنص على كلشرع أر دائما، وبهذا فالم

.2المعطیات

تعامل في معطیات متحصلة من جریمةال

هي الصورة الثانیة من الجریمة تعامل في معطیات غیر مشروعة، وتتحقق بواحد من أربعة 

حیاز معطیات متحصلة من جریمة أو إفشاء هذه :وهي2مكرر 394فعال حسب المادة أ

الأفعال فقط حدث تقوم شرها أو إستعمالها، أي أنه یكفي التحقق واحد من هذه المعطیات أو ن

.4لى وقایة من ارتكاب جریمة أخرىتهدف إالصورة، والحمایة الجزائیة في هذه 3الجریمة

غیر مشروعالركن المعنوي لجریمة التعامل في المعطیات .ب

ذلك من العبارة الواردة في جریمة التعامل في معطیات غیر مشروعة جریمة عمدیة ویستفاد

، ولدینا أن الجریمة في صورتها الأولى تتطلب "عمدًا وعن طریق الغش"2مكرر394المادة نص 

، إلى جانب القصد العام 5قصدًا خاصا هو قصد الإعداد أو التمهید لإستعمالها في إرتكاب جریمة

.221بوفراش صفیان، الحمایة الجزائیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -1

.196-195جع سابق، ص ص بن مكي، مر ةنجا-2

.75مرجع سابق، ص بوضیاف،أسماء-3

.221بوفراش صفیان، مرجع سابق، ص -4

، خصوصیة الجریمة الإلكترونیة وجهود المشرع الجزائري في مواجهتها، الإختصاص القانون الجنائي محمد خلیفة-5

، قالمة، 1945ماي8المعلوماتي، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الإجتماعیة، جامعة 

https://www.asjp.cerist.dz22فبرایر على الساعة 28یوم أطلع علیهh45.
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كما أن المشرع لم أركان الجریمة،لا تدخل في تكوین معینةإلى وقائع أي إتجاه العلم والإرادة

لأن الفقه والقضاء خاصا 2مكرر 394ینص صراحة على توفر القصد الخاص في نص المادة 

في جریمة معینة بالرغم من عدم النص علیها صراحة، أمّا الجریمة في صورتها الثانیة، فلدینا أنه 

.1یكفي لقیامها توافر القصد الجنائي العام

ئم التعامل في معطیات غیر مشروعةجزائري لجراموقف المشرع ال.2

على هذه الجریمة بالحبس عقوبات الجزائريمن قانون 2مكرر 394یعاقب النص المادة 

.دج5.000.000دج إلى 1000.000سنوات بالغرامة من 3من شهرین إلى 

15-04كما تجدر الإشارة أن المشرع الجزائري وسع من نطاق العقوبة في قانون رقم 

ة الاتفاق أو الاشتراك حیث نص العقوبالمتعلق بقانون العقوبات،،2004نوفمبر 10مؤرخ في 

المعالجة أو حتى الشروع في هذه الجرائم الماسة بالأنظمة)05مكرر 394المادة (الجماعي

.حیث وضع لها نفس عقوبة الجنح)7مكرر 394المادة (المعطیات

وإغلاق المواقع التي ة في المصادرة الأجهزة والبرامج،تمثلبالإضافة إلى جزاءات إداریة الم

وإغلاق المحل أو مكان الإستغلال إذا كانت قد د الجرائم الواردة في هذا القسم،تكون محلا للأح

.)6مكرر 394ةالماد(الكهاإرتكب بعلم م

المطلب الثالث

)الصوربعض (الأموالالحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة في ظل جرائم 

حیث تتجسد في القیام بالعدید من كترونیة من أهم الجرائم وأخطرها،تعد الجرائم الأموال الإل

)الفرع الثاني(ب المعلوماتيوكذلك النص،)ولالأالفرع (المنقولة إلكترونیاموال أشكال السرقة للأ

الفرع الأول

ةسرقة الأموال في مجال المعلوماتی

همیة لا تنكر لتأثیرها في حیاة الإنسان فلها قیمة اقتصادیة وسیاسیة لقد أصبح للمعلومة أ

.2وثقافیة وتحتل مكانة متمیزة في العصر الراهن حتى أضحت هي محور معلوماتیة

ثم بیان ،)أولا(ونظرا لتلك الأهمیة كان بنا أن نقوم بالتعریف جریمة السرقة الإلكترونیة

).ثالثا(یر موقف المشرع الجزائري من هذه الجریمةوفي الأخ،)ثانیا(أركان جریمة السرقة

.وما بعدها195مكي، مرجع سابق، ص ن باةنج-1

.398مرجع سابق، ص ،غازيإبراهیممحمود -2
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تعریف جریمة السرقة:أولا

قبل الخوص في تعریف السرقة الإلكترونیة لابد من أن نشیر إلى تعریف السرقة 

.)2(ویتبع تعریف السرقة الإلكترونیة)1(التقلیدیة

تعریف جریمة السرقة التقلیدیة-1

لذلك سنستند على التعریف المشرع الجزائري في انون،لقد تعددت التعاریف بین الفقه والق

یعدل ویتمم ،2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06قانون العقوبات من خلال القانون رقم 

350، المتضمن قانون العقوبات نص المادة 1966جانفي 8المؤرخ في 156-66الأمر رقم 

"بأنها .1."…كل من اختلاس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا:

تعریف جریمة السرقة المعلوماتي-2

لا یوجد تعریف محدد لسرقة المعلوماتیة إنما تم إسقاطها على تعریف الجریمة الإلكترونیة 

استخدام الوسائط الحاسوبیة وشبكة الانترنت لأخذ مال مملوك للغیر بلغ نصابا خفیة ":لهذا فهي

سرقة المعلومات المخزنة في الحاسب "ف ، كما تعر "2رز مثله من غیر شبهة ولا تأویلمن ح

.3"الآلي

ومن هذا التعریف یتضح أن السرقة الإلكترونیة هي الإعتداء على الكیان المعنوي للحاسب 

الآلي ولیس الاعتداء على الشریط أو الأقراص أو الذاكرة فالسارق هنا لا یستهدف السرقة من أجل 

.4قیمه المادیة بل یسرق ما هو مسجل علیها

أركان جریمة السرقة الإلكترونیة:ثانیا

التي تستهدف الاستیلاء ن جریمة السرقة من جرائم الأموال بالرجوع للقواعد العامة نجد أ

على مال الغیر والتي تتطلب لقیامها فضلا عن الركن الشرعي توفر الركن المادي والمعنوي التي 

.تتحقق الجریمة بوجودها وتنعدم بإنتفائها

350قانون العقوبات فقد خصص المشرع الجزائري لسرقة نصوص المواد من لىإبالرجوع 

.5فجریمة السرقة تتكون من ركنین مادي ومعنويوبالتالي،369إلى

صفر عام 18المؤرخ في 156-66دل ویتمم الأمر رقم ، یع2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06القانون رقم -1

دیسمبر 24، الصادر في 84ج عدد .ج.ر.جوالمتضمن قانون العقوبات،1966یونیو سنة 8الموافق 1386

2006.

.59، ص 2011، سفقهیه، الدار النقائدراسة، الالكترونیةالسرقةضیاء مصطفى عثمان،-2

.59المرجع نفسه، ص -3

.59نفسه، ص المرجع-4

.، المتضمن قانون العقوبات156-66المعدل للأمر رقم 23-06القانون رقم -5
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أمّا بما یخص المعاملات التجاریة الإلكترونیة فإنها تحمل طابع خاصا كونها ترد على 

مكانیة إضفاء تلك الأركان على السرقة في المنقولات المعنویة وبالتالي سنوضح إذا كانت هناك إ

:مجال جرائم التجارة الإلكترونیة وذلك

رقة في مجال التجارة الإلكترونیةالركن المادي للس-1

لقد اختلف الفقه الجنائي في مسألة السرقة المعلوماتیة من مؤید ومعارض، نلخصها فیما 

:یلي

رأي المؤیدال-أ

لا یرى في الأمر أنه سرقة، یجوز أن تكون محلا لجریمة الباعتبار المعلومات مالاً بالتالي 

إذ لیس من الضروري أن نون الجنائي ومنها مبدأ الشرعیة،یتعارض مع المبادئ الأساسیة للقا

یكون المحل في جریمة السرقة مادیا فالمشرع استعمل مصطلح شيء، الذي قد یكون مادیا أو 

.1معنویا

وآخر شخصي،س الذي یحتوي على عنصر موضوعيوالركن المادي یتمثل في الاختلا

فالأول یتمثل في النشاط الإرادي الذي یؤدي إلى نتیجة بینما الشخصي یتمثل في إتجاه نیة الجاني 

إلى التملك الشيء وحیازته، إذن فعل اختلاس المال المعلوماتي یتحقق على إثرى قیام الجاني 

.2معلوماتبتشغیل الجهاز والحصول على البیانات أو ال

رتبة عن تأما العنصر الشخصي في الحیاز أي عدم رضاء حائز الشيء المعلوماتیة والم

.3الاختلاس فمالك المعلومة أو صاحب الحق الشيء المعلوماتي المعنوي لم یرضى بإختلاس

الرأي المعارض-ب

دعامة یرى صعوبة أخذ بجریمة السرقة المعلوماتیة كون المعلومات ما لم تكن مدونة على 

.4مادیة فإن الأمر یتعلق بخدمات ولیس بأموال

سرقة المعلوماتیة، كون بإمكانیةإلا أن رأي الأقرب للصواب هو الأول، الذي یسلم 

المعلومات في وقتنا مثلها مثل أي سلعة لها قیمة تباع وتشتري عند نفي تجریمهما یؤدي إلى 

حطاب كمال، الحمایة الجزائیة للتجارة الإلكترونیة، أطروحة الدكتوراه في العلوم، تخصص علوم قانونیة، فرع علوم -1

.138، ص 2016-2015لعباس، جامعة جیلالي یابس، سیدي بكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جنائیة،

.114شوال بن زهرة، مرجع سابق، ص -2

.114المرجع نفسه، ص -3

عبد الفاتح بیومي حجاري، النظام القانوني لحمایة التجارة الإلكترونیة، الكتاب الثاني، الحمایة الجنائیة للنظام التجارة -4

وما بعد194، ص2006الإسكندریة، الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي،
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لى حین صدور تقنین خاص إالعامة للسرقةإفلات المجرم من العقاب لذلك ینبغي تطبیق القواعد

.1بها

رقة في مجال التجارة الإلكترونیةالركن المعنوي للس-2

:یتجسد الركن المعنوي لسرقة شيء معلوماتي فیما یلي 

القصد العام-أ

یتجسد القصد العام في جریمة السرقة إلى انصراف إرادة الجاني إلى تحقیق الجریمة بجمیع 

بأنه القانون یعاقب على ذلك بتالي یشترط في السرقة أن یكون الجاني مدركا بأن أركانها مع علمه 

الشيء محل السرقة ملكا لغیره، وأن تتوفر لدیه إرادة التصرف بدون رضا المالك وبناءًا على ذلك،

.2ینبغي الغلط في الواقع توافر القصد الجنائي

المعلومات یسعى بإرادته علیها بتشغیله والمجرم المعلوماتي مرتكب جریمة السرقة البرامج و 

.3للجهاز ویعلم أنها مملوكة للغیر وفي قیامه باختلاس یعتبر قد توافر لدیه عنصري القصد العام

القصد الخاص-ب

هو الذي یعبر عن نیة التملك هي التي تكشف عن نیة الجاني في حیازة الشيء 

ى اختلاس الشيء المعلوماتي مع علم الجاني المعلوماتي، فبالإضافة إلى ضرورة إتجاه الإرادة إل

.4أنه یختلس شیئا مملوكا للغیر یضاف إلیهما نیة الاستحواذ على الشيء المسروق

موقف المجتمع الجزائري من السرقة في الجرائم التجارة الإلكترونیة:ثالثا

كل ":من هذا القانون تنص على350قانون العقوبات نجد أن نص المادة إلىبالعودة 

من إختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

إذ یتضح أن المشرع كان أكثر لیونة في نصه على فعل ، "500.000دج إلى 100.000

الاختلاس وهذا الذي دفع الاجتهاد القضائي إلى مراعاة الظروف والوقت الذي صدرت فیها 

لكن لیس هناك ما یمنع المادیة،علقة بالحمایة الجنائیة على الأموال المنقولةنصوص السرقة المت

تطبیق تلك النصوص على الأشیاء المعنویة كون مصطلح الشيء لا یختصر على دلالة الشيء 

من قانون العقوبات لم یحدد لنا، وكما سبق وأن 350المادي فقط بل حتى المعنوي ففي نص مادة 

.194ص عبد الفاتح بیومي حجاري، مرجع سابق، -1

.110، مرجع سابق، ص ةشوال بن شهر -2

.110المرجع نفسه، ص -3

.116أمین طعباش، الحمایة الجنائیة للمعلومات الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -4
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والحیازة والنقل فهي تصلح أن تكون محلا للجریمة ء المعنویة هي قابلة للتملكوضحنا بأن الأشیا

:السرقة دون الخروج عند مبدأ الشرعیة وذلك لأن

 مادي أو معنوي(نصوص السرقة لا تحدد صفة شيء محل جریمة(.

 1)قیمة تجاریة أو اقتصادیة(المال علیها وصفبصدقالأشیاء المعنویة.

یتضمن القواعد ، 2009غشت 05المؤرخ في 04-09قم في قانون ر غیر أن المشرع 

في نص المادة 2الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها

"…أي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل إرتكابها بواسطة منظومة معلوماتیة"....:على أن02

، التهدید والابتزاز الالكتروني، جرائم سرقة المعلومات(لتقلیدیةلنوع طائفة من الجرائم اویشمل هذا ا

كون نظام المعالجة الآلیة للمعطیات وسیلة التي ی،..)…نفصل فیها لاحقاسرقة بطاقات الإئتمان،

.لارتكابها وهذه الطائفة لم یحددها المشرع وترك لها المجال واسعا لتشمل أي جریمة أخرى

الفرع الثاني

لالإلكترونیة من خلال جریمة الاحتیاللتجارة موضوعیةالجنائیة الالحمایة 

تعتبر جریمة الاحتیال التجاري الالكتروني من أخطر الجرائم التي شهدتها التجارة 

الإلكترونیة، وهي تعد من بین الجرائم الواقعة على الأموال كونها تمس بالذمة المالیة للمستهلك 

أركان ،)أولا(شبكة الانترنت، وسنتطرق إلى تعریف جریمة الاحتیالأثناء معاملاته التجاریة عبر 

).ثالثا(وموقف المشرع الجزائري،)ثانیا(جریمة

تعریف جریمة الاحتیال التجاري الإلكتروني:أولا

لم یحدد القانون تعریفا واضحا لفعل الاحتلال تاركا ذلك للاجتهاد الفقهي، الذي اختلف 

ومنهم من "الاحتیال"فمنهم من یطلق علیه لفظ ذا السلوك الإجرامي،على المفاهیم المعطاه له

"ویعرف الاحتیال بأنه"تدلیس"یسمیه  تشویه الحقیقة في شأن واقعه یترتب علیها الوقوع في :

الكذب :الخداع یقوم على شقین هماأوللفعل الاحتیال الإجراميالسلوك أن، وهذا یتبین "الغلط

.3لغلطوالإیقاع في ا

.52مرجع سابق، ص بوضیاف،أسماء-1

، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات 04-09فقرة أ من قانون رقم 2نص المادة -2

.الإعلام والاتصال ومكافحتها

، ص 2008كامل السعید، شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأموال، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -3

193



الفصل الأول                                                              الحمایة الجنائیة المسبقة لتجارة الإلكترونیة

- 48 -

"ویمكن تعریفه أیضا بأنه فعل الخداع من المحتال لحمل المجني علیه الاستیلاء على :

تسلیم ذلك وبذلك فقوام الاحتیال هو الاستیلاء على مال مملوك للغیر بخداعه وحمله على "ماله

.1والحیلة هي كل خداع أو غش أو تدلیس إستعمله الجاني للوصول إلى الغرض المطلوبالمال،

ا بالنسبة للسلوك الإجرامي لفعل النصب أو الاحتیال عبر التعاقد الإلكتروني، أو ما أمّ 

یمكن تسمیته بالإحتیال المعلوماتي أو غش الحاسوب یتحقق كل ما كان یهدف إلى كسب ربح

مادي غیر مشروع للجاني ینتج عنه خسارة مادیة الحق بالمجني علیه، وكان بذلك استخدام 

.2لارتكاب الاحتیال أو تسهیله أو التعجیل بتنفیذهالحاسوب وسیلة

"كما عرفته هیئة الأمم المتحدة بأنه تها أو بإدخال بیانات أو محوها أو تعدیلها أو ك:

التدخل المؤثر في معالجة البیانات بقصد الحصول على كسب اقتصادي غیر مشروع له أو 

.3"لشخص آخر

التجاري الالكترونيأركان المكونة لجریمة الاحتیال:ثانیا

دي الركن الما:لكتروني توافر الأركان التالیةیستوجب لقیام جریمة الاحتیال التجاري الإ

.أي القصد الجنائيالجریمة بالإضافة إلى ركن معنوي،ومحل والمتمثل في النشاط الإجرامي،

يالركن الماد-1

لكتروني بأنه الوسیلة التي یعرف ركن المادي في جریمة النصب أو الاحتیال التجاري الإ

لغیره وتكون أویلجأ إلیها المحتال بهدف الاستیلاء على مال منقول أي نقود المستهلك سواء لنفسه 

اسم كاذب أو صفة غیر كإتخاذالاستعانة بالطرق الاحتیالیة :هذه الجریمة بإحدى الوسائل التالیة

.4صحیحة

الإحتیالیةالإستعانة بالطرق -أ

ویعود السبب بأن كل للفقه والقضاء،یالیة تاركا ذلكالقانون تعریف الطرق الاحتلم یحدد

:5تعریف یقتصر على الإحاطة بجمیع أسالیب الاحتلال من بینها

إبهام الجاني بعمل أو مشروع یقتضي اشتراك مجموعة من :هام بوجود مشروع كاذبالإب-1أ

ي قانون العقوبات الأردني، الطبعة الثانیة، دار وائل للنشر،محمد عوده الجبور، الجرائم الواقعة على الأموال ف-1

.17، ص 2010الأردن، 

وما بعدها184عبد القادر المومني، مرجع سابق، ص نهلا-2

.184المرجع نفسه، ص -3

.31رزیقة بودودة، مرجع سابق، ص -4

.29ص ن،.س.دالأردن،الالكتروني، منشورات الحلبي الحقوقیة، الإجرامعلي عدنان الفیل،-5
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أن المشروع كاذبا، وشركة وهمیة ویتعینمثلا ةنجازه، كإبهام بوجود شركالأشخاص لإ

.1حسب تقدم المجتمعات البشریةبتطوروالاحتیال

هي حدوث أمر مخالف للحقیقة مثال ذلك تقلید بعض العلامات :الإبهام بوجود واقعة مزورة-2أ

.2ظاهرة عالمیةتعدالتجارة المعروفة، والتي 

مجني علیه متى قام الجاني بإقناعه بأنه ویتحقق إبهام ال:إحداث الأمل بحصول ربح وهمي-3أ

.3سوف یحقق أرباحًا جزاء إشتراكه في المشروع الكاذب

الإنترنت.ب

حیث تستخدم في المادي لجریمة الإحتیال التجاري، تعد الإنترنت عنصرًا أساسیا في الركن 

.4)سرقة بطاقة الإئتمان مثلا(إرتكاب جمیع أنواع الجرائم المختلفة 

بیةالعلاقة السب.ج

إن العلاقة السببیة هي عنصر هام من عناصر الركن المادي، فلابد من وجود علاقة 

، وبین النتیجة رسببیة رابطة بین الوسیلة الإحتیالیة التي إستخدمها الجاني لسلب مال الغی

.5المترتبة

الجریمةمحل .د

ى جرائم جریمة النصب أو الاحتیال التجاري الإلكتروني طبقا للقواعد العامة هي إحد

المالیة للمستهلكین كالاستیلاء على أرقام بطاقات الإئتمان، وبذلك الأموال الواقعة على الحقوق 

یمكن للمحتمل الوصول إلى قواعد البیانات الخاصة بشركات الأعمال، ومن هنا لابد من إحاطة 

ي على الأموال هذا مال بالحمایة القانونیة، وبالتالي بنصب جریمة الاحتیال التجاري الإلكترون

.6المنقولة

الركن المعنوي-2

جریمة الاحتیال التجاري الإلكتروني هي جریمة عمدیة تتطلب توفر القصد الجنائي بنوعیه 

.العام والخاص

.546ص غازي، مرجع سابق، إبراهیمد و محم-1

.547ص المرجع نفسه،-2

.138فؤاد حسین العزیزي، مرجع سابق، ص -3

.548ص مرجع سابق، غازي،إبراهیمد و محم-4

.34علي عدنان الفیل، مرجع سابق، ص -5

.549ص مرجع سابق، ،غازيإبراهیمد و محم-6
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القصد الجنائي العام-أ

یتمثل في علم الجنائي بأن الأفعال التي یأتیها یعتبرها القانون من إحدى وسائل الاحتیال، 

ه مرتكب لفعل التدلیس بهدف إیقاع المجني علیه ووقوعه في الغلط من أجل حمله أي العلم بأن

.1على تسلیم ماله

إضافة إلى علم الجاني لابد من إتجاه إرادته إلى إستعمال إحدى الطرق المنصوص علیها 

.2قانونا، وبالتالي تحقیق النتیجة الجرمیة وهي الإستلاء على مال المستهلك عبر شبكة الإنترنت

القصد الخاص-ب

، مثال ذلك قیام الجاني ى مال مملوك للغیرعلالاستیلاءیتمثل في نیة التملك بهدف 

باستخدام البطاقة مع العلم بأن رصده غیر كافي وبطاقة منتهیة الصلاحیة وبالرغم من ذلك قصد 

.3الحصول على السلع بدون وجه حق

.ل التجارة الإلكترونیةموقف المشرع الجزائري من جریمة النصب في مجا:ثالثا

لم ینص المشرع الجزائري صراحة في قانون العقوبات على جریمة النصب المعلوماتي، 

"ما یلي372حیث ورد في نص المادة  كل من توصل إلى إستلام أو تلقي أموال أو :

یعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر وبغرامة من ...منقولات

.4"دج 100.0000لى إ20.000

لم یمیز أن كان معنوي أو "منقولات"أو "أموال"بالتالي فالمشرع عند إیراده لمصطلحي 

الخاصة المتعلق بالقواعد 04-09مادي، وترك بذلك المجال مفتوحا، في حین أن القانون رقم 

ف الجرائم المتصلة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، لما عر 

فقد كیف جریمة الإحتیال المعلوماتي على أنها 2في نص المادة لبتكنوبوجیات الإعلام والإتصا

جریمة النصب التقلیدیة المنصوص علیها في قانون العقوبات، لكن یمكن أن ترتكب أو یسهل 

نص هذه المادة ما إرتكابها بواسطة منظومة معلوماتیة أو نظام للإتصالات الإلكترونیة فورد في

.34الفیل، مرجع سابق، ص علي عدنان-1

.226عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص -2

محمد محرم محمد علي، جریمة النصب والتجارة الإلكترونیة، المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونیة والأمنیة -3

:، منشور على الموقع التالي8، ص 2006للعملیات الإلكتروني، الإمارات العربیة المتحدة، مركز البحوث للدراسات 

https//:maher.samdroses.com/142rtm06/03/2022یومعلیهمطلع.

.، المتضمن قانون العقوبات156-66المعدل للأمر رقم 23-06من قانون رقم 372نص المادة -4



الفصل الأول                                                              الحمایة الجنائیة المسبقة لتجارة الإلكترونیة

- 51 -

.1..."أي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل إرتكابها بواسطة منظومة معلوماتیة"...:یلي

المبحث الثاني

لتجارة الإلكترونیةموضوعیةالالجنائیةالحمایة 

في إطار بعض القوانین الخاصة

عامة نظر لقصور الحمایة الجنائیة الموضوعیة للتجارة الإلكترونیة بواسطة نصوص ال

التقلیدیة وبصفة خاصة جرائم الأموال وجرائم التزویر، من حیث أنها وضعت لأموال المادیة، وعلى 

رغم من أن المشرع الجزائري أجار إمكانیة تطبیقها إلا أنها لا تتناسب تلك العقوبات مع جرائم 

وهي جرائم الماسة م إستحداث جرائم في إطار قانون العقوبات ألا تالتجارة الإلكترونیة، جزاء ذلك 

بالأنظمة المعالجة للمعطیات بحیث لا مانعا من تطبیقها في إطار التجارة الإلكترونیة كما رأینا، 

.2هناك قوانین مستقلة تحمي التجارة الإلكترونیةأنإلا 

بناء على ذلك وضع المشرع الجزائري ترسانة قانونیة لحمایة جرائم التجارة الإلكترونیة، 

الخاصة المتضمن القواعد 04-09قانون رقم :عة من قوانین نذكر أهمهاحیث أصدر مجمو 

04-15للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، والقانون رقم 

المتعلق بالقواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، تبعه فیما بعد صدور قانون رقم 

ق بالتجارة الإلكترونیة والذي جاء لكي یشجع نمو التجارة والتعاون الإلكتروني المتعل18-05

وتوفیر الحمایة للشخص الطبیعي أثناء معالجة بیانات ذات طابع شخصي، بالإضافة إلى تأمین 

المتعلق 07-18المعاملات التجاریة، كما وقد ذهب إلى أبعد من ذلك حیث أدرج قانون رقم 

.بیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصيبحمایة الأشخاص الط

نا أن أیعل ضوء تلك القوانین وما تثیره التجارة الإلكترونیة من مشكلات عملیة وقانونیة، إرت

ندرس في هذا المبحث بعض من القواعد الخاصة التي نحمي التجارة الإلكترونیة وعلى إثر هذا 

وني یة لمستهلك الإلكتر جنائسنتطرق بدایة إلى حمایة الالب حيطقسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة م

للتوقع الإلكتروني في المعاملات نائیةثم الحمایة الج، )المطلب الأول(في إطار التجارة الإلكترونیة

لبطاقات الإئتمان في إطار التجارة نائیةثم الحمایة الج،)المطلب الثاني(التجاریة الإلكترونیة

.)الثالثالمطلب (لكترونیة لإا

بتكنولوجیات الإعلام والاتصال الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة المتعلق بالقواعد 04-09من القانون رقم 2المادة -1

.، السالف الذكرومكافحتها

.64صالح شنین، مرجع سابق، ص -2



الفصل الأول                                                              الحمایة الجنائیة المسبقة لتجارة الإلكترونیة

- 52 -

المطلب الأول

حمایة الجنائیة لمستهلك الإلكتروني في إطار التجارة الإلكترونیة

نظرا لتطور المعاملات التجاریة الالكترونیة فإن الأمر أصبح یشكل فجوة للإستخدام 

الأسالیب غیر المشروعة من قبل البعض وهذا یهدد المستهلك لهذا شرعت العدید من التشریعات 

.1مایة لهذا المستهلك في قوانین التجارة الالكترونیة وأخرى في قوانین المستهلكلإضفاء الح

ومن هذا یتبین أن المشرع الجزائري إتبع هذا المنهج حیث أصدر قانون التجارة الإلكترونیة 

لكي یحمي المستهلك الإلكتروني لدرجه الأولى كونه طرف الضعیف في علاقة التعاقدیة التي 

د الالكتروني حیث ألزم هذا الأخیر بمجموعة من الالتزامات وفي حالة مخالفتها مع المور هتجمع

.یترتب عنها الجزاءات

ولهذا سنتحدث في هذا المطلب عن الحمایة الجنائیة للبیانات الشخصیة للمستهلك 

بعدها حمایة المستهلك الإلكتروني من المعاملات التجاریة غیر ،)الفرع الأول(الإلكتروني

لكتروني ك الالكتروني من خلال الإشهار الإحمایة المستهلفي الأخیر،)الفرع الثاني(یةالشرع

).الفرع الثالث(

الفرع الأول

الحمایة الجنائیة للبیانات الشخصیة للمستهلك الإلكتروني

نتهاك البیانات الخاصة بالمستهلك الإلكتروني أصبح جریمة من جرائم العصر إإن 

لمخاطر را غیر رسمي یؤكد أن إثنین من ثلاثة مستهلكین یتعرضونخصوصا وأن هناك تقری

.2الإلكترونیةإستعمال معلوماتهم من قبل مستعملي المواقع بسبب 

أنها حمایة هذه تجاوزات دفعت ببعض البلدان إلى وضع النصوص القانونیة من ش

مستهلك صوصیة الوهذا ما شرع فیه المشرع الجزائري حیث أقر بحق خالمتعامل الإلكتروني، 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة حیث ألزم الموارد الإلكتروني 05-18الإلكتروني ضمن قانون رقم 

بحمایة المعطیات الشخصیة للمستهلك وذلك من خلال احترام القیود القانونیة المفروضة عند 

وضمان اناته،سبقة للمستهلك قبل جمع بیفقة المامعالجة هذه المعطیات، مثل الحصول على مو 

.3أمن نظم المعلومات وسریة البیانات

.81أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -1

بن سماعیل سلسبیل، الحمایة الجنائیة للمستهلك الإلكتروني في ظل التشریع الجزائري، مجلة معالم للدراسات القانونیة -2

.300، ص 2017، 2لعلوم السیاسیة، جامعة غردایة، العدد والسیاسیة، كلیة الحقوق وا

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم 26أنظر نص المادة -3
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2018یونیو 10المؤرخ في 07-18فقط خصص المشرع قانون رقم هذاإلىإضافة

لسد ،1المتضمن حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

ت ذات طابع أنه یعرف المعطیاومن هذا نجد الفراغ التشریعي الذي عرفته الجزائر في ما سبق،

المتضمن حمایة 2018یونیو 10المؤرخ في 07-18من قانون رقم 3/1الشخصي في المادة 

أن ":الطابع الشخصي والتي جاء فیهاالأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات

ف أو المعطیات ذات الشخصي، كل معلومات بغض النظر عن دعامتها المتعلقة بشخص معر 

أدناه،إلیهقابل للتعرف علیه والمشار 

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة لاسیما بالرجوع إلى رقم التعریف أو عنصر أو :الشخص المعني

عدة عناصر خاصة بهویته البدنیة أو الفیزیولوجیة أو الجینیة أو البیومتریة أو النفسیة أو 

.2"الاقتصادیة أو الثقافیة أو الإجتماعیة

تقدم علینا أن نوضح الحمایة الجنائیة لبیانات الشخصیة للمستهلك الإلكتروني وذلك ومما 

، ثم )أولا(الإلكترونيبالمستهلكع المعطیات الشخصیة الخاصة دراسة الجرائم التي تقع أثناء جمب

).ثانیا(نذهب إلى الجرائم الماسة بالمعطیات الشخصیة التي ترتكب أثناء إنشاء المعالجة

لجرائم التي تقع أثناء جمع المعطیات الشخصیة الخاصة بالمشترك الإلكترونيا:أولا

المعطیات الشخصیة قد تتعلق العدید من صور مخالفة لأحكام جمعتتضمن هذه الجریمة 

كما قد تتعلق أو غیر نزیهة أو غیر المشروعة،بطریقة جمعها عندما تستعمل الوسائل التدلیسیة

یجمعها عندما ترتبط خصوصا بالمعطیات ام المسؤول عن المعالجةبطبیعة المعطیات التي ق

.3الحساسة

روعة للمعطیات ذات الطابع الشخصيجریمة المعالجة غیر المش.1

یتمثل هذا الاعتداء في قدرة الجاني الإطلاع التام على المعلومات والبیانات الشخصیة 

المتعلق بالتجارة 05-18ن رقم من قانو 26/2للمستهلك دون علمه، بالرجوع إلى نص المادة 

المورد الالكتروني بالحصول على موافقة المستهلكین الإلكترونیین قبل ألزمالالكترونیة نجد أنها 

المتضمن حمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال ،2018یونیو 10مؤرخ في 07-18من قانون رقم 3/1المادة -1

.2018یونیو 10، الصادر في 34ج عدد .ج.ر.معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، ج

كل شخص طبیعي تكون للمعطیات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به موضوع معالجة، نص المادة :الشخص معنوي-2

.یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي07-18من قانون رقم 3/1

یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات 07-18نون رقم من قا3/12نص المادة -3

"الطابع الشخصي شخص طبیعي أو معنوي عمومي أو خاص أو أي كیان آخر یقوم بمفرده أو بالإشتراك مع الغیر :

."بتحدید الغایات من معالجة المعطیات ووسائلها
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وبهذا یتضح أن علینا العودة إلى القانون حیث لم یرد أي نص جزائي یخص ذلك،، 1جمع البیانات

معالجة المعطیات ذات الطابع المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال07-18رقم 

المشرع على جراء نصاللتان من خلالهما57و54تبقى لي أحكام نصي المادتین الشخصي 

إلى )2(بالحبس من سنتین یعاقب ":تنص57معالجة المعطیات الحساسة باستقراء نص المادة 

افقة كل من قام دون المو دج500.000دج إلى 200.000مة من سنوات وبغرا)5(خمس 

الصریحة للشخص المعني وفي غیر الحالات المنصوص علیها في هذا القانون بمعالجة 

.2"المعطیات الحساسة

:جریمة الإستعمال الأسالیب غیر المشروعة في جمیع المعطیات الشخصیة.2

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین 07-18من قانون رقم 59بالرجوع إلى نص المادة 

جرم هذا الفعل من خلال المعطیات ذات الطابع الشخصي نجد أن المشرعفي مجال معالجة 

سیة تدلینص هذه المادة حیث یعاقب كل من قام بجمع معطیات ذات الطابع الشخصي بطریقة

:هذه الجریمة لها ركنین هما،3أو غیر مشروعة أو غیر نزیهة

لجریمةأركان ا-أ

مي في جریمة جمع غیر المشروع لمعطیات یستوجب لقیام السلوك الإجرا:ركن الماديال-

.الشخصیة إستعمال طرق تدلیسیة أو غیر نزیهة أو غیر مشروعة

و غیر یتضح من خلال استعمال المشرع ألفاظ تدلیسیة أو غیر مشروعة أ:الركن المعنوي-

غیر المشروع حتى یتحصل على ةأي أن الجاني یقوم بطریقنزیهة أنها جرائم العمدیة،

.4صیةمعطیات شخ

عقوبة-ب

.5دج300.000دج إلى 100.000بغرامة من سنوات و 3اقب بالحبس من سنة إلىیع

.لمتعلق بالتجارة الالكترونیةا،05-18من قانون رقم 26/2نص المادة -1

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات ،07-18من القانون رقم 57-54مادتي -2

.الطابع الشخصي

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع ،07-18القانون رقم 59المادة -3

.الشخصي

.وما بعدها31باس، مرجع سابق، ص عن طأمی-4

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع ،07-18من القانون رقم 59المادة -5

.الشخصي، السالف الذكر
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الجرائم الماسة بالمعطیات الشخصیة التي ترتكب أثناء إنشاء المعالجة:ثانیا

تعد مرحلة المعالجة الأكثر تعرضا لإرتكاب مخالفات كثیرة التي تشكل جرائم معاقب علیها 

لجة المعطیات المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معا07-18بمقتضى قانون رقم 

تقوم إمّا بسبب مخالفة الشروط المسبقة للمعالجة أو والتيالسالف الذكر، ذات الطابع الشخصي،

.1بسبب خلق الإلتزامات الملقاة على عاتق المسؤول عن المعالجة أثناء القیام بعملیة المعالجة

الشروط المسبقة للمعالجةإستیفاء جریمة عدم -1

لا یمكن القیام بمعالجة معطیات ذات الطابع الشخصي إلا بعد إستیفاء بعض الشروط 

المسبقة والتي تتمثل في الحصول على موافقة الصریحة من المعني، بالإضافة إلى إجراءات 

لترخیص أو الحصول على االشكلیة التي تتجسد في منح السلطة الوطنیة المسؤولة عن معالجة في

.2تقوم هاتین جریمتینهذه الشروطفي حالة المخالفةالتصریح،

رضى المسبق بالترخیص أو التصریحجریمة المعالجة دون-أ

وكذلك نص 07-18من قانون رقم 36و7تقع هذه الجریمة بمخالفة أحكام نص المادتین 

المعطیات ذات الطابع المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة 32المادة 

.3الشخصي، السالف الذكر

صریح أو ترخیص من السلطة الوطنیةجریمة المعالجة دون ت-ب

ألزمت أن والتي07-18من قانون رقم 12تقع هذه الجریمة بمخالفة أحكام نص المادة 

تخضع كل عملیة معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي لإجراء التصریح أو الترخیص من 

.4السلطة الوطنیة لحمایة معطیات ذات الطابع شخصيطرف 

المتعلق 07-18من قانون رقم 56أما العقوبة المقررة لها فقد أوردها في نص المادة 

.5بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، السالف الذكر

.5الذكر

.35أمین طعباس، مرجع سابق، ص-1

لیلیة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانوني، ، دراسة تح07-18یحي تومي، الحمایة التحلیلیة على ضوء قانون رقم -2

.23، ص 2019، 2، العدد 4جامعة یحي فارس، الجزائر، المجلد 

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة ،07-17من قانون رقم 36، و32، 7المواد أنظر نصوص-3

.المعطیات ذات الطابع الشخصي

.07-18قم من قانون ر 12نص المادة -4

، المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات 07-18من قانون رقم 56نص المادة -5

.الطابع الشخصي
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عن المعالجة أثناء القیام بعملیات المعالجةخلق الالتزامات الملقاة على عاتق المسؤول :ثالثا

إن المشرع الجزائري ألزم المسؤول عن المعالجة قبل أن یقوم بإجرائها إلتزم ببعض 

التي سنتناولها على و 1یعد جریمة معاقب عنهالمسبقة في حالة مخالفة الشكلیات،الشكلیات ا

:الشكل الآتي

عدم الإعتراف بحقوق الشخص المعنيجریمة -1

المتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیین في 07-18د أورد في الباب الرابع من القانون رقم لق

حقوق الشخص "خصي، السالف الذكر، تحت عنوان مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الش

ضرورة ضمانها لصالح كل -المورد الإلكتروني-لمعالجةعلى المسؤول عن اوأوجبت"المعني

.2شخصیة محل المعالجةشخص تكون معطیاته ال

من القانون رقم 64یعاقب كل من یخالف الالتزام بضمان هذه الحقوق وفق لنص المادة 

18-07.

الشخصیةم بسریة وسلامة المعطیات تجریم عدم الالتزا-2

ابع یمثل أحد الإلتزامات التي یخولها للمورد الالكتروني بخصوص حمایة البیانات ذات الط

05-18من القانون رقم 25/3وهذا ما نصت علیه المادة لكتروني،الشخصي للمستهلك الا

.3المتعلق بالتجارة الإلكترونیة المتمثل في ضمان أمن نظم المعلومات وسریة البیانات

أن یلزم بسریة وسلامة البیانات "المورد الالكتروني"في حالة مخالفة یعاقب علیها الجاني

دج، لقد أحال نص 500.000إلى 50.000ني بغرامة من الشخصیة الخاصة بالمشترك الإلكترو 

من 12و11لإلكترونیة إلى نص المادتین المتعلق بالتجارة ا05-18من قانون رقم 39المادة 

لاسیما البنود المتعلقة بحمایة معطیات ذات الطابع "نفس القانون التي تنص على عبارة 

.4"الشخصي

.43، مرجع سابق، ص سأمین طعبا-1

.38ة، مرجع سابق، ص درزیقة بودو -2

ي العقد الإلكتروني، مجلة القانون والمجتمع، معمر بن علي، عبد المالك الدح، مبدأ السریة والاقتصاد في بیانات طرف-3

.252، ص 2019، 2، العدد 7كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الأغواط، الجزائر، المجلد 

.46، مرجع سابق، ص سأمین طعبا-4
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الفرع الثاني

لإلكتروني من المعاملات التجاریة غیر الشرعیةحمایة المستهلك ا

نظرا لتطور التجارة الإلكترونیة في عصرنا إهتم المشرع الجزائري بحمایة المستهلك 

الإلكتروني من المعاملات التجاریة غیر مشروعة، حیث أورد هذه الجریمة وحدد صورها في 

الإلكترونیة والتي تمنع كل المتعلق بالتجارة 05-18من قانون رقم 38و37نصوص المواد 

عرض للبیع أو البیع عن طریق الإتصال الإلكتروني المنتجات أو الخدمات المذكورة في المادة 

.1من هذا القانون3

أو المنتجات الحساسة وحتى المنتوجاتكما تمنع كل معاملة في العتاد والتجهیزات و 

.2العام والأمن العموميالخدمات الأخرى قد تمس بمصالح الدفاع الوطني والنظام

، ثم موقف المشرع الجزائري )أولا(ومن خلال ما بین لابد من دراسة أركان الجریمة 

).ثانیا(من هذه الجریمة)العقوبات المقررة(

شرعیةأركان جریمة المعاملات التجاریة الإلكترونیة غیر :أولا

:ما یليتوفیر الركنین المادي والمعنوي وهي كلقیام الجریمة تتطلب 

التجاریة الإلكترونیة غیر شرعیةالركن المادي لجریمة المعاملات-1

أو بیع عن طریق الإتصال الإلكتروني، وتتمثل ق الركن المادي سواء بعرض للبیع،یتحق

الخدمات هذه الصور التي تؤدي لقیام السلوك الإجرامي في استخدام أحد المنتوجات أو

، لعب القمار والرهان والیانصیب:والمتمثلة في05-18نون رقم من قا3المنصوص علیها للمادة 

الفكریة أو المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة ، المنتجات الصیدلانیة، المشروبات الكحولیة والتبغ

كل سلعة أو ، كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشریع المعمول به، الصناعیة أو التجاریة

.3يمستوجب إعداد عقد رسخدمة ت

العتاد :وهي05-18من القانون رقم 5وكذلك المنتوجات والخدمات المنصوص علیها في المادة 

المنتوجات أو الخدمات ، تنظیم المعمول بهالوالتجهیزات والمنتوجات الحساسة المحددة عن طریق 

.4التي تمس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأمن العموميالأخرى

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم 38و37أنظر نصوص المواد -1

.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18ون رقم من قان3المادة -2

.قانوننفس المن3المادة -3

.قانوننفس المن5المادة -4
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التجاریة الإلكترونیة غیر شرعیةعنوي لجریمة المعاملاتالركن الم-2

تعتبر جریمة المعاملات التجاریة الإلكترونیة غیر شرعیة من الجرائم العمدیة لتوفرها على 

القصد الجنائي العام، حیث یكون الجاني على علم بأن القانون یمنع عرض البیع أو البیع لهذه 

.1على سبیل الحصر إلا أن الجاني یقوم بذلك بإرادتهالسلع أو تأدیة الخدمات التي جاءت 

العقوبات (التجاریة الإلكترونیة غیر شرعیة موقف المشرع الجزائري لجریمة المعاملات :ثانیا

)المفروضة

یة نجد أن المشرع أقر جرائمالمتعلق بالتجارة الإلكترون05-18بالرجوع إلى قانون رقم 

:مات عقوبات مختلفة والمتمثلة في ما یليوعقوبات حسب طبیعة السلع والخد

 دون المساس بتطبیق العقوبات الأشد ":أن05-18من قانون رقم 37نصت المادة

دج إلى 200.000المنصوص علیها في التشریع المعمول به، یعاقب بغرامة من 

المنتجات دج كل من یعرض للبیع أو بیع عن طریق الإتصال الإلكتروني،10.000.000

.من هذا القانون3أو الخدمات المذكورة في المادة 

.2"ستة أشهرإلى)1(یمكن للقاضي أن یأمر بغلق الموقع الإلكتروني لمدة تتراوح من شهر 

 من نفس القانون فالعقوبة بالنسبة للمنتوجات أو الخدمات التي 38وبالرجوع إلى نص المادة

دج 500.000وهي غرامة من …من الوطنيتمس بمصالح الدفاع الوطني والنظام العام والأ

)05-18(دج كل من یخالف أحكام المادة 2.000.000إلى 

.3كما یمكن للقاضي أن یأمر بغلق الموقع الإلكتروني والشطب من السجل التجاري

الفرع الثالث

حمایة المستهلك الإلكتروني من خلال الإشهار الإلكتروني

من التغییر على المعاملات في المجتمع، ففي المجال صاحب التطور التكنولوجي الكثیر

التجاري وجد التجار في العالم الافتراضي أسواقا جدیدة، ویهدف التعریف بمنتوجاتهم وتسویقها كان 

تدخلت الدولة على سن قوانینالمقابلةالجهةلزاما علیهم استخدام الإشهار الإلكتروني، وفي 

جامعة ، مجلة البحوث في العقود،"الحمایة الجنائیة للمستهلك الإلكتروني في ظل التشریع الجزائري"كمال بیلارو، -1

.83، ص 7،2019الجزائر، العدد الإخوة منتوري، قسنطینة،

.المتضمن بالتجارة الإلكترونیة،05-18من قانون رقم 37المادة -2

.قانوننفس المن38المادة -3
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بما في ذلك الإشهار الإلكتروني وذلك من باب عامة ترونیة، تتناسب خصوصیات المعاملات الإلك

.1ضبطه بالنتیجة حمایة المستهلك من مختلف الممارسات غیر نزیهة

حیث نجد هذا الأخیر نص على مجموعة من الالتزامات الملقاة على المورد الإلكتروني 

الإلكترونیة،علق بالتجارةالمت05-18من قانون رقم 34إلى 30حسب نصوص المواد من 

یعاقب ":التي تنص40وع بموجب نص المادة ومخالفة هذه الالتزامات یعد إشهار غیر مشر 

، 30،31،32دج كل من یخالف أحكام المواد500.0000دج إلى 50.000بغرامة من 

.2"من هذا القانون34

ومنه نستنتج أن هناك ما له علاقة بمخالفة شروط الإشهار التجاري وأخرى لها صلة 

بمخالفة الإشهارات غیر مرغوبة فیها من قبل المستهلك الإلكتروني لهذا سنحاول تحیید جریمة 

، ثم جریمة مخالفة شروط الإشهار )أولا(مرغوبة فیه من قبل المستهلك الإلكترونيالإشهار غیر 

.)ثانیا(لكترونيالتجاري الإ

جریمة الإشهار التجاري الإلكتروني غیر مرغوب فیه:أولا

عمل المشرع الجزائري من خلال قانون التجارة الإلكترونیة على تبني مجموعة من وسائل 

32و31من شأنها التنظیم الإشهار الإلكتروني غیر مرغوب فیه، ذلك ما جاء في نص المادتین 

تبر الإشهار غیر مرغوب غیر مشروع معاقب علیه بموجب نص المادة فإذ یع، 3من نفس القانون

مرغوب فیه من خلال لذلك سنتطرق للدراسة جریمة الإشهار غیر، 4من ذات القانون40

.)3(، بعدها العقوبة المقرر لها)2(ثم تحدید كل من ركنها المادي والمعنوي،)1(تعریفها

لإشهار الإلكتروني غیر مرغوب فیهتعریف ا-1

یقصد بالإشهار الإلكتروني غیر مرغوب فیه، تلك الرسائل الالكترونیة التي تقوم مؤسسات 

التجاریة ومقدمي خدمات الإنترنت، والتي تحتوي العروض التجاریة للمنتجات الخدمات المشروعة 

، مجلة "05-18الإشهار الإلكتروني وحمایة المشترك في قانون التجارة الإلكترونیة "فتحي بن جدید،عبد االله صفیح،-1

سیة محكمة الصادرة عن مخبر السیادة والعولمة، جامعة یحیى فارس ، مجلة علمیة دولیة سدا)صفح(الدراسات القانونیة

.791، ص 2021، جوان 2، العدد 7المجلد ،)الجزائر(بالمدیة

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة،05-18من قانون رقم 40المادة -2

لك الالكتروني من إشهار المتعلق بالتجارة الإلكترونیة في حمایة المسته05-18دور قانون "خوالف صراح، -3

.254، ص 2020جامعة جیلالي الیاس، سیدي بلعباس، مجلة دراسات وأبحاث،،"الإلكتروني غیر مرغوب فیه

.793عبد االله صفیح، مرجع سابق، ص -4
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هدف یوغیر مشروعة، ومن كل الأشكال بإرسالها إلى البرید الإلكتروني لأكبر عدد من الأشخاص 

.1تلك الرسائلعاقد، وهذا دون رغبة منهم في استقبالالت

لإشهار الإلكتروني غیر مرغوب فیهأركان ا-2

إشهار الإلكتروني غیر مرغوب فیهالركن المادي لجریمة-أ

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، 05-18من قانون رقم 32و 31تبقى لنا الصین مادتین 

د الإلكتروني قبل إستعمال بیانات المستهلك الإلكتروني في تلزم المور 31حیث أن نص المادة 

32الإستبیان المباشر أخذ موافقته المسبقة قبل إرسال هذا الاستبیان المباشر إلیه، أما نص المادة 

.2فألزمته بتمكین المستهلك من الاعتراض على الرسائل الإلكترونیة المرسلة إلیه

في تلقي رسائل الإستبیان المباشرك مخالفة إلزامیة أخذ موافقة المستهل

هو ستبیان المباشر تقوم الجریمة، عدم أخذ موافقة المستهلك المسبقة على تلقي رسائل الإ

نظام الرباط المسبق من الطرف المستهلك، غیر أن المشرع أي، opn..inما یعرف بمخالفة نظام 

وهذا لموازنة بین احترام مبدأ حریة اقتصر تطبیق هذا النظام على رسائل الإستبیان المباشر فقط،

.3التجارة من ناحیة وحمایة المستهلك من ناحیة أخرى

وعلیه یمكن للمورد الإلكتروني بعد موافقة المستهلك أن یستعمل عنوان البرید الإلكتروني 

ة الذي قدمه له المستهلك بمناسبة الإستبیان المباشر بخصوص البیع السابق أو أداء الخدمة السابق

كما ینبغي علیه في كل إستبیان مباشر طلب موافقته قبل إرسالها، ومن خالف ذلك یقوم السلوك 

.4من ذات القانون40الإجرامي حسب نص المادة 

 إلیهعدم تمكن المشترك من الإعتراض على رسائل الإلكترونیة المرسلة

لى الرسائل الإشهاریة إن المشرع ألزم المورد الإلكتروني بتمكین المستهلك من الإعتراض ع

على غرار تلك المتعلقة بالإستبیان المباشر، التي یتطلب موافقة المستهلك وعدم تمكین المستهلك 

:الالكتروني من الاعتراض على رسائل الإلكترونیة المرسلة إلیه یقوم عند حالتین

.عدم توفیر نظام یسمح للمشترك باعتراض على إرسال الإشهارات الإلكترونیة-

، "يالحمایة الجنائیة للمستهلك من الإشهار التجاري الإلكتروني غیر مرغوب فیه في التشریع الجزائر "حسین جفالي، -1

، ص 2019تبسة، ، جامعة العربي التبسي،4، المجلد الثاني، العدد والسیاسیةالقانونیةالمجلة الأكادیمیة للبحوث 

526.

.528حسین جفالي، مرجع سابق، ص -2

، 2دد ، الع9، المجلة الجزائریة للأمن والتنمیة، المجلد "جرائم الإشهار الإلكتروني في التشریع الجزائري"ولید قحقاح،-3

.558، ص 2020جویلیة 

.528حسین جفالي، مرجع سابق، ص -4
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.1م احترام رغبة المستهلك في عدم إستقبال الرسائل الإلكترونیةعد-

الركن المعنوي-ب

بالنظر إلى جریمة الإشهار التجاري الإلكترونیة غیر المرغوب فیه من الجرائم الشكلیة،

فان الركن معنوي غیر متطلب بحیث یكفي توافر السلوك المادي للمجرم، فالجریمة تتوافر إمّا 

مدي في صورة سوء النیة أو الإرتكاب فعلا غیر عمدي لمجرد إهمال بسیط أو عدم إرتكاب خطأ ع

الحیطة التي تترتب عن عدم أخذ موافقة المستهلك في الإستبیان المباشر أو عدم تمكینه من 

.2الإعتراض على الرسائل الإشهاریة الإلكترونیة

)عقوبات(ريالمشرع الجزائموقف-3

هم العقوبات التي جاء بها قانون التجارة الإلكترونیة ومن بینها تعتبر العقوبات المالیة أ

رجع ذلك أن أغلب هذه الجرائم یجرائم الإشهار التجاري غیر المشروع باعتبارها جرائم إقتصادیة، و 

.3ترتكب بدافع الطمع وربح غیر المشروع

یة غیر المرغوب جریمة الإشهار الإلكترون05-18نیة رقم ولقد كیف قانون التجارة الإلكترو 

دج 50.000أفرد له عقوبة مالیة تتراوح بین منه،40س جنحة ذلك بموجب المادة فیه على أسا

دج 100.000ا في حالة العودة فتضاعف العقوبة حیث تصبح غرامه أمّ دج500.000إلى 

.4دج1.000.000إلى 

التجاري الالكترونيالإشهارجریمة مخلفة شرط :ثانیا

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة والتي سبق بینها 05-18رقممن قانون30لمادة طبقا لنص ا

من نفس 40فإنه تم مخالفة تلك المقتضیات تقوم هذه الجریمة، وهذا ما أورده نص المادة 

:، لذلك سندرس كل من الرّكن المادي والمعنوي فیما یلي5القانون

التجاري الإلكترونيالرّكن المادي لجریمة مخالفة شروط الإشهار -1

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة فإن السلوك 05-18رقممن قانون30حسب نص المادة 

الإجرامي یقوم بمجرد مقتضیات الخمس سواء كلها أو واحدة منها، لذلك سنحدد صور هذا السلوك 

:في

.562ولید قحقاح، مرجع سابق، ص -1

.564، ص ولید قحقاح، مرجع سابق-2

.وما بعدها564ص ، ولید قحقاح، مرجع سابق-3

.، المتضمن قانون التجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم 40أنظر المادة -4

.نفس القانونمن 40و30ادتین أنظر نصي الم-5



الفصل الأول                                                              الحمایة الجنائیة المسبقة لتجارة الإلكترونیة

- 62 -

الالكترونيالإشهارعدم وضوح -أ

تجارة الإلكترونیة یجب على المورد الإلكترونیةمن قانون ال30من المادة 02وفقا للفقرة 

إذ یلتزم المعلن على ذكر كلمة إعلان أو إشهار بصورة واضحة .التي صدرت منهتوضیح الرسالة

ومقروءة على رأس كل إعلان أو إشهار إلكتروني، على أن تكون الرسالة الإشهاریة واضحة 

.1للمستهلك ولا تحوي أي غموض أو إبهام

رط المشرّع التحدید والوضوح العرض التجاري إذا كان یحتوي تخفیضا أو على كما یشت

مكافأة أو هدایا في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاریا أو تنافسیا أو ترویجیا، أي أن المعلن لابد 

أن یحدد نوع الإشهار الإلكتروني وهذا یعتبر من أهم المبادئ التي أتى بها توجیه التجارة 

یجب أن تكون ":حیث نصت على أنه2002جانفي 08الصادر في32-2000ة رقم الإلكترونی

.2"الإتصالات التجاریة قابلة للتحدید بطریقة واضحة باعتبارها كذلك

التضلیل أو الغموض في شروط الواجب إستفاءها من العرض التجاري-ب

المحدد للقواعد 02-04من القانون رقم 28في المادة "الإشهار التضلیلي"ورد مصطلح 

یعتبر إشهار غیر شرعي وممنوعا كل ":المطبقة على الممارسات التجاریة حیث نصت على أنه

.3..."إشهار تضلیلي

لكن لم یحدد تلك الشروط التي من 30وهذا الشرط أدرجه المشرّع أیضا في نص المادة 

تتمثل في مدة الإشهار وطرق جراءها یستفاد من العرض التجاري، وحسب أراء فقد تم أخذ بأنه قد

الولوج إلى المستندات المحفوظة في مختلف مراحل التعاقد وطرق الدفع ومدة التسلیم الطلبیة 

.4وأسعار المنتوج، لذلك یجب أن تكون هذه الشروط غیر مضللة أو غامضة

وعلیه فإن خلو أي الإشهار الإلكتروني من أي تضلیل أو غموض هو شرط الإشهار 

.5ة، ومخالفته تعني قیام الرّكن المادي لجریمة مخالفة الشروطالنزیه

.556ولید قحقاح، مرجع سابق، ص -1

.557ص ، ولید قحقاح، مرجع سابق-2

المحدد للقواعد المطبقة علي 02-04ولید تركي، حمایة المستهلك من الاشهار التضلیلي، في ظل القانون رقم -3

، العدد 4حقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد الممارسات التجاریة، مجلة الاقتصاد و التنمیة المستدامة، كلیة ال

.307، ص 2021، 2

.558ولید قحقاح، مرجع سابق، ص ص -4

.559المرجع نفسه، ص -5
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ص الذي تم تصمیم الرسالة لحسابهعدم تحدید الشخ-ج

یعتبر هذا الشرط من أهم الضمانات الحدیثة التي أقرها مختلف التشریعات في المعاملات 

لمشرع الجزائري لم الإلكترونیة لأن تحدید شخصیة المعلن یوفر عنصر الأمان للمستهلك، غیر أن ا

تتضمنها الرسالة الالكترونیة لتحدید شخصیة صاحبها غیر أنه أنهي المعلومات الواجبیحدد ما

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، وعلیه متى 05-18من القانون 10یمكن الرّجوع إلى نص مادة 

.1خالف المعلن هذا الإلتزام تقوم الجریمة

ریة للأداب العام والنظام العامامخافة محتوى الرسالة الإشه-د

من قانون التجارة الالكترونیة 30من خلال الفقرة الرّابعة من المادة الجزائريیعتبر المشرّع 

إذ یجب على الفا للآداب العام والنظام العام، أن الإشهار التجاري الإلكتروني یجب ألا یكون مخ

إهتمامه بمحتوى الرسالة الإشهاریة وكذلك ترغیبه المورد الإلكتروني أن یكتفي بلفت نظر الملتقي و 

.2علن عنه وذلك عن طریق الإشهار المهذبمبالشيء ال

ار التجاري الإلكترونيالمعنوي لجریمة مخالفة شروط الإشهالرّكن-2

یتوفر بمجرد مخالفة القانون، لأن إرتكاب المخالفة ینطوي في حد ذاته على الخطأ، ومؤدیا 

كن المعنوي في الرّكن المادي، فلیس للمعلن أن یثبت أنه لم یرتكب خطأ بل یتعین ذلك إندماج الرّ 

.3إدانته بمجرد إرتكابه، فمرتكب المخالفة لا یفترض بأنه مخطئ بل مخطئ فعلا

التجاري الالكترونيالإشهارموقف المشرع الجزائري من جریمة مخالفة شروط -3

المتعلق بالتجارة الالكترونیة فإن یعاقب 05-18رقممن قانون40طبقا لنص المادة 

.4دج مع مراعاة تعویض الضحایا500.000دج إلى 50.000بغرامة تتراوح بین 

المطلب الثاني

للتوقیع الالكتروني والمعاملات التجاریة الالكترونیةالجنائیةالحمایة 

انونیة ذات الطابع التصرفات القإتمامنظرا للأهمیة البالغة للتوقیع الإلكتروني في 

الالكتروني والتي یكون المستهلك طرفا فیها، حیث هذا الأخیر قد یتعرض إلى إعتداء تمس توقیعه 

.95أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -1

.559ولید قحقاح، مرجع سابق، ص -2

.560المرجع نفسه، ص -3

.قانون التجارة الالكترونیة، المتضمن 05-18من قانون رقم 40أنظر نص المادة -4
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، لذلك سعى المشرّع الجزائري لتوفیر 1الإلكتروني، لذلك ینبغي دراسة الحمایة الجنائیة لهذا التوقیع

قانون العقوبات والتي تم تكییفها حمایته جزائیا، وذلك من خلال مجموعة من النصوص الواردة في 

على النحو التالي جرائم الدخول أو البقاء غیر مشروع لبیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني، جریمة 

، وأخرى في قانون التوقیع والتصدیق 2التلاعب بالبیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني سبق ذكرها

ون التجارة الالكترونیة إلا أنه لم یولي الحمایة الإلكتروني، لكن رغم إصدار المشرّع الجزائري لقان

للتوقیع الإلكتروني فیه لكن فیما بعد أفرد قانونا خاصا بالتوقیع الالكتروني العامة المتعلقة بالتوقیع 

، حیث نجد الفصل الثاني من الباب الرّابع یتضمن مجموعة من الجرائم 3والتصدیق الإلكترونیین

التصدیق الإلكتروني ومنها ما یتعلق بتأدیة خدمات التصدیق منها ما یتعلق بطالب شهادة

الإلكتروني، وأخرى بتوقیع الإلكتروني، وعلیه سنحاول التطرق إلى أهم الجرائم الماسة بالتوقیع، 

ثم الجرائم )الفرع الأوّل(هادة التصدیق الالكترونيالإلكتروني، حیث سنتطرق إلى جرائم الماسة بش

).الفرع الثاني(التصدیق الإلكترونيالماسة بنشاط خدمات 

الفرع الأوّل

الجرائم الماسة بشهادة التصدیق الإلكتروني

74و 68و 66أفرد المشرّع الجزائري في قانون التوقیع والتصدیق الإلكترونیین في المواد 

.لمجموعة من الجرائم المتعلقة بشهادة التصدیق الإلكتروني

ق لدراسة كل من جریمة حیازة أو إفشاء أو إستعمال بیانات ومن خلال تلك المواد سنتطر 

جریمة الإدلاء بقرارات كاذبة للحصول على شهادة )أوّلا(توقیع الالكتروني موصوف خاص بالتغییر

جریمة إستعمال شهادة التصدیق الإلكتروني الموصوفة لغیر )ثانیا(التصدیق الإلكتروني موصوفة

.)ثالثا(الغرض الذي منحه لأجله

وقیع إلكتروني موصوف خاصة بالغیرجریمة حیاز أو إفشاء أو إستعمال بیانات إنشاء ت:أوّلا

حیث یقوم السلوك 04-15رقم قانونمن 68ذه الجریمة في نص المادة تناول المشرّع ه

:في4الإجرامي في هذه الجریمة على ثلاثة صور تتمثل

حسین جفالي، الحمایة الجنائیة للتوقیع المستهلك الإلكتروني في التشریع الجزائري، مجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة -1

، المجلد 03لجي بالاغواط، العدد ثوالسیاسیة، مجلة دوریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة عمار 

.270، ص 2011، 01

المتعلق بقانون العقوبات یعدل ویتمم 23-06من قانون 2مكرر 394و 1مكرر 394مكرر و 394أنظر المواد -2

.156-66بالأمر رقم 

.یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، 04-15القانون رقم -3

.ن القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیینالمتضم04-15من القانون رقم 68أنظر نص المادة -4
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بالغیرإنشاء توقیع إلكتروني موصوف خاصةأداةحیاز -1

وهي حیازة برنامج أو نظام معلوماتي لإعداد توقیع إلكتروني خاصة بالغیر دون موافقة 

صاحبه والحیازة المشروعة لهذا البرنامج أو النظام المعلوماتي لا عقاب علیها طالما أن الشخص 

بت أن مرخص له بهذه الحیّازة من الجهة المتخصصة تهدف التوقیع هذه التوقیعات طالما لم یث

.1نیته قد إتجهت إلى إستخراج توقیع إلكتروني رغما عن إرادة صاحبه

یع الإلكتروني موصوف خاصة بالغیرإنشاء توقأداةإفشاء -2

الإلكتروني الأداة إنشاء توقیع الإلكتروني یكون إفشاء الأداة إنشاء توقیع إفشاءیكون 

فض المعلومات المشفرة التي تخص موصوف خاصة بالغیر بالتعدي على البیانات المشفرة أو ر 

.2أداة إنشاء توقیع الإلكتروني والتي تكون مرتبطة بالأجهزة معلوماتیة

الإلكتروني موصوف خاصة بالغیرإستعمال بیانات إنشاء توقیع -3

یقصد بیانات إنشاء توقیع الإلكتروني بالتعدي إلى بیانات فریدة كالرّموز أو مفاتیح التشفیر 

.3إنشاء التوقیع الالكترونيي ستعملها الموقع فالخاصة التي ی

.4أما عن الرّكن المعنوي فهي جرائم العمدیة التي تشترط فیها توفر العلم والإرادة لقیامها

قانونمن 68المادة أما بخصوص العقوبة فقد قرر المشرّع عقوبات لهذه الجریمة في نص 

)03(أشهر إلى ثلاثة )03(من ثلاثة یعاقب بالحبس ":حیث تنص على أنه04-15رقم

، أو )دج5000.000(إلى خمسة ملایین دینار )دج100.000(سنوات وبغرامة من ملیون دینار

توقیع إنشاءاستعمال بیانات أوإفشاءأوبإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل من یقوم بحیازة 

.5"الكتروني موصوف خاصة بالغیر

شهادة التصدیق الالكتروني موصوفةت كاذبة للحصول على بقراراالإدلاءجریمة :ثانیا

المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 04-15رقممن قانون66تنص المادة 

سنوات وبغرامة من 03إلىأشهر03یعاقب بالحبس من :"والتصدیق الالكترونیین على أن

.272حسین جفالي، الحمایة الجنائیة للتوقیع المستهلك الإلكتروني في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص -1

.272المرجع نفسه، ص -2

.111أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -3

.273مستهلك الإلكتروني في التشریع، مرجع سابق، ص حسین جفالي، الحمایة الجنائیة للتوقیع ال-4

.یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین04-15من القانون رقم 68المادة -5
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بإقرارات كاذبة أدلىقط كل من دج أو بإحدى هاتین العقوبتین ف200.000دج إلى 20.000

:بالتالي تقوم هذه الجریمة بتوفیر ركنین هما1"للحصول على شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة

الماديالرّكن-1

یتحقق الرّكن المادي في هذه الجریمة بمجرد توافر واقعة التصریح بالمعطیات الخاطئة أو 

ضروریة للحصول على شهادة التصدیق وهي البیانات ال2الغیر صحیحة من جانب الجاني

الإلكتروني موصوفة إلى مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني، هذا الأخیر هو من یمتلك ترخیص 

.3بمزاولة هذه المهنة

الرّكن المعنوي-2

د الجنائي العام أما الرّكن المعنوي فهي جرائم من جرائم العمدیة یتطلب لقیامها توافر القص

.رادةالإبعنصریة العلم و 

یعتبر فعل إعطاء إقرارات كاذبة للحصول على شهادة التصدیق عمدا بمعطیات كاذبة وهذا 

وهذه الجریمة لا تشترط توفر القصد الجنائي الخاص أن "كل من أدلى بإقرارات كاذبة"وفقا لعبارة

.4یقوم بإدلاء بمعطیات كاذبة تقوم الجریمة في حقه

صوفة لغیر الغرض الذي منحه لأجلهتصدیق الالكتروني المو جریمة استعمال شهادة ال:ثالثا

المتعلق بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین فإنه 04-15رقممن قانون74لنص المادة طبقا 

دج ویلاحظ أن هذه الجریمة 200.000إلىدج 2.000یعاقب على هذه الجریمة بغرامة من 

ا توفر النشاط الإجرامي المتمثل في قیام الموقع الذي تعتبر من الجرائم الشكلیة التي یكفي لقیامه

منحت له شهادة التصدیق على توقیعه الإلكتروني في إستعمال هذه الشهادة في غیر الغرض الذي 

.5منحت لأجله ولقد إقتصر المشرّع هنا العقوبة على غرامة مالیة فقط دون الحبس

.یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین04-15من القانون رقم 66المادة -1

.273ایة الجنائیة لتوقیع المستهلك الإلكتروني، مرجع سابق، ص حسین جفالي، الحم-2

.111أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -3

.274حسین جفالي، الحمایة الجنائیة للتوقیع المستهلك، مرجع سابق، ص -4

للدراسات القانونیة عزیزة لرقط، الحمایة الجنائیة للتوقیع والتصدیق الإلكتروني في التشریع الجزائري، المجلة الإجتهاد -5

.125، ص 2017، سنة 11والاقتصادیة، المركز الجامعي لتامنغست، الجزائر، العدد 
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الفرع الثاني

ت التصدیق الإلكترونيالجرائم الماسة بنشاط خدما

من 65و64علاوة على العقوبات المالیة والإداریة التي أوردها المشرع في نصوص المواد 

المتعلق بالتوقیع وبالتصدیق الالكترونیین، فقد الحق بمؤدي خدمات التصدیق 04-15قانون رقم 

).المستهلك الالكتروني(الالكتروني المسألة الجنائیة مما قد یلحقه من جرائم تهدد مصالح الغیر 

، )أولا(لسلطة الاقتصادیة عن التوقف حیث نبین ذلك من خلال جنحة الإخلال بإخبار ا

، جریمة )ثانیا(جنحة إصدار شهادات التصدیق الالكتروني دون ترخیص أو السحب منه الترخیص 

خصیة للموقع ، وجنحة جمع البیانات الش)ثالثا(انتهاك سریة بیانات شهادة التصدیق الإلكتروني

).رابعا(واستخدامها في غیر الغرض المخصص لها

السلطة الاقتصادیة بالتوفیقإعلامجنحة الإخلال مؤدي خدمات التصدیق الالكتروني عن :أولا

":على أنه، السالف الذكر،04-15قانون رقم من ال67نصت على هذه الجریمة المادة 

دج، أو بإحدى 1.000.000دج إلى 200.000یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة واحدة من 

لتزام الإعلام السلطة باأخلهاتین العقوبتین فقط، كل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني 

من هذا 59و58ي آجال المحددة في المادتین عن نشاطه فالإقتصادیة بالتوقف

)لمعنويالمادي وا(ركنینوكالعادة لتحقیق الجریمة یجب أن یكون لها ،1"القانون

الركن المادي-1

یتمثل السلوك الإجرامي لهذه الجریمة في حالة امتناع الجهة المختصة المرخص بها 

إصدار شهادات التصدیق الإلكتروني عن الاستمرار في إصدار الشهادات دون إعلام السلطة 

58مادتین اللإستثنائیة المنصوص علیها في نصيالإقتصادیة لذلك سواء في الحالات العادیة أو ا

المذكورة أعلاه نص على ضرورة القیام 67المادة س القانون إلا أن المشرع من خلالمن نف59و

بالإضافة إلى هذه ، 2-ترك المجال مفتوحا-بذلك خلال أجل محدّدة إلا أنه لم یحدد ذلك

.الجریمة یسأل عنها صاحب الترخیص فقط دون سائر العاملین في جهة أو الشركة

ن المعنويالرك-2

هذه الجریمة من جرائم العمدیة وبالتالي یكفي توفر القصد الجنائي العام بحیث أن نتجه 

أنه بصدد بخدمات إلى عدم إعلام السلطة الاقتصادیة عن توقفه وأن یعلم إرادة الجاني مؤدي

.04-15من القانون رقم 67المادةنص -1

.119ص ،مرجع سابق، "الحمایة الجنائیة للتوقیع والتصدیق الالكتروني في التشریع الجزائري"زیزة لرقطا، ع-2
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.1جریمة

یصجنحة إصدار شهادات التصدیق الالكتروني دون ترخیص أو السحب منه الترخ:ثانیا

یعاقب ":فإنه ینص على،السالف الذكر04-15من قانون رقم 72طبقا لنص المادة 

200.000(سنوات وبغرامة من مائتین ألف دینار )3(واحدة إلى ثلاث )1(بالحبس من سنة

، أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من یؤدي خدمات )دج2000.000(إلى ملیوني )دج

جمهور دون ترخیص أو كل مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني یستأنف أو التصدیق الإلكتروني لل

.2."…یواصل نشاطه بالرغم من سحب ترخیصه

كالمورد أو مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني غیر (تبین أن المشرع جرم قیام أي جهة ی

ترخیص من السلطات المختصة حسب أحكام ، والجاني لم یحصل على )ه في الحقیقةمرخص ل

.3من نفس القانون وبما یلیها في إصدار شهادات التصدیق الإلكتروني33المادة نص

أیضا على استمرار منح الشهادة رغم سحب الترخیص منه لسبب من أسباب ومع ویعاقب

.4ذلك یستمر في ممارسة نشاطه في التعامل في بیانات التجارة الإلكترونیة دون ترخیص

ه الجریمة من جرائم العمدیة وبالتالي یكفي توفر القصد أما بالنسبة للركن المعنوي فهذ

.الجنائي العام

جریمة إنتهاك سریة بیانات شهادة التصدیق الإلكتروني:ثالثا

من قانون رقم 73و 70تناول المشرع الجزائري هذه الجریمة من خلال نصي المادتین 

.5المتعلق بالتوقیع وبالتصدیق الإلكتروني15-04

ع إنتهاك سریة بیانات شهادة التصدیق الإلكتروني، غیر أن الاختلاف في جرم المشر 

دي الخدمات یتعلق بمؤ الأولىفقرة70فة الجاني، حیث نص المادةمادتین یتمثل في صال

تدقیق الإلكتروني، بالإضافة إلى الأما الثانیة فتتعلق بكل شخص مكلف بالتصدیق الإلكتروني،

)المادي والمعنوي(هاب توفیر أركانالجریمة تستوجفصفة الجاني 

.120ص ق،سابزیزة لرقطا، مرجعع-1

.04-15من قانون رقم 72نص المادة -2

.120زیزة لرقطا، مرجع سابق، ص ع-3

.121، ص نفسهمرجع ال-4

.، المتعلق بالتوقیع وبالتصدیق الإلكتروني04-15من قانون رقم 73و70أنظر نصي المادتین -5
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الركن المادي-1

سبقها القول إنّ هذا النوع من الجرائم هي من جرائم الخطر، بالتالي یكفي لقیام ركنها 

المادي توافر السلوك الإجرامي ولا حاجة لتحقیق النتیجة، ویتمثل السلوك الإجرامي في قیام الجاني 

.1و البیانات الخاصة بالتوقیع الإلكتروني للموقعبإنشاء أو إعلام الغیر بالمعلومات أ

الركن المعنوي-2

.في القصد الجنائي العامیكهذا النوع من الجرائم هي من الجرائم العمدیة بالتالي 

جنحة جمع البیانات الشخصیة للموقع وإستخدامها في غیر الغرض المخصص لها:رابعا

:السالف الذكر على أنه،04-15من قانون رقم 71ص المادة طبقا لأحكام ن

ج أو د1.000.000دج إلى 200.000سنوات وبغرامة من 3أشهر إلى 6یعاقب بالحبس من "

من 49لكتروني أخّل بأحكام المادة بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل مؤدي خدمات التصدیق الإ

.2"هذا القانون

لإضافة إلى الركن المادي والمعنويبايإن المشرع قد اشترط تواصل صفة معینة في الجان

الركن المادي-1

من نص المادة المذكورة أعلاه فإن هذه الجریمة قد تقع من مؤدي خدمات التصدیق 

:شترط فیه شرطین هماإحد العاملین حیث أأوالالكتروني 

غرض أن یتم جمع البیانات الشخصیة دون موافقة الصریحة من الموقع أو إستخدامها في غیر ال

.المخصص لها

 أن یكون الجاني أحد العاملین في الجهة المختصة لإصدار شهادات التصدیق الإلكتروني أو

.3مؤدي خدمات التصدیق الإلكتروني

يالركن المعنو -2

البیانات المتعلقة بالتوقیع الإلكتروني جانني فعل إیجابي تمثل في إستخدام یتحقق بإثبات ال

.4صریحة من الموقع أو إستعمالها لأغراض أخرىلاوذلك یجمعها دون موافقة 

.122زیزة لرقطا، مرجع سابق، ص ع-1

.، المتعلق بالتوقیع وبالتصدیق الإلكتروني04-15من قانون رقم 71نص المادة -2

راضیة مشري، سالم حمیداني، مداخلة حول الحمایة الجنائیة للتوقیع الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونیة، ملتقى -3

، 1945ماي 8جامعة وطني حول الإطار القانوني لممارسة التجارة القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.554، ص 2018أكتوبر 8یوم لمة،قا

.554، ص نفسهمرجع ال-4
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المطلب الثالث

الحمایة الجنائیة لبطاقات الائتمان في التجارة الإلكترونیة

من وسائل الدفع، ظهرت نتیجة استخدام الحاسبات ة جدیدةتعتبر بطاقات الائتمان وسیل

.1مجال القطاع المصرفيالآلیة وانتشارها على نحو واسع في جمیع مجالات الحیاة، خاصة في 

وتعتبر أیضا أداة وفاة وأداة إئتمان في الوقت تبر أداة لسحب النقود،بطاقة الإئتمان تعإن

ذاته بمقتضى البیانات المدونة علیها، والرقم السري الخاص بحامل البطاقة والذي لا یعلمه سوى 

اه یسمح له نظام الحاسب الآلي الحامل الشرعي للبطاقة والذي یعد بمثابة توقیع إلكتروني، بمقتض

النقود التي یطلبها، أو یقوم بالشراء في حدود الائتمان الممنوح له بمقتضى هذه إیداعفي سحب أو 

.2البطاقة

نطلاقا من قانون التجارة الإلكترونیة نجد أن المشرع الجزائري أدرج في الباب الثاني في إ

27الإلكترونیة وذلك في نصوص المواد من الفصل السادس تحت عنوان الدفع في المعاملات 

.283إلى

ة الدفع عن بعد یكون عبر منصات حیث تكلم عن كیفیة الدفع بصفة عامة وأن في حال

دفع تخضع لرقابة بنك الجزائري، والهدف من إخضاع لرقابة بنك الجزائر هو توفیر الأمن تبادل 

.یاتسریة البیانات لضمان سلامة العملالتكفل بالبیانات و 

فبرایر سنة 6مؤرخ في 02-05لة الدفع في القانون رقم لقد عرف المشرع الجزائري وسی

، والمتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 59-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2005

543التجاري، أورد تعریفا لبطاقات الدفع المتمثلة في بطاقات الدفع والسحب وذلك في نص المادة 

.234مكرر

تتعرض للاعتداءات قد تكون من قبل حاملها أو من الغیر، الأخیرةلذلك لابد من أن هذه 

ك سنتبع هذا التقسیم حیث كما قد یترتب عن ذلك قیام المسؤولیة الجزائیة للمورد الإلكتروني، لذل

قبل بطاقات الدفع من ، ثم حمایة )الأولالفرع (بطاقات الدفع من قبل حاملها ة حماینتطرق 

.324مرجع سابق، ص ،رعصام عبد الفتاح مط-1

.330عبد الفتاح بیومي حجازي، مرجع سابق، ص -2

.04-18من قانون رقم 28و27أنظر المادتین -3

"تعتبر بطاقة الدفع-4 ؤهلة قانونا تسمح لصاحبها بسحب أو تحویل كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهیئات المالیة الم:

أموال، تعتبر بطاقة السحب كل بطاقة صادرة عن البنوك أو الهیئات المالیة المؤهلة قانونا تسمح لصاحبها فقط 

26المؤرخ في 59-75الذي یعدل ویتمم الأمر رقم ،2005فبرایر 6مؤرخ في 02-05، قانون رقم "بالسحب أموال

.2005فبرایر 9، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.تضمن القانون التجاري، ج، الم1975سبتمبر 
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بطاقات الدفع اتجاهلمورد الإلكتروني لجنائیةي الأخیر ندرس المسؤولیة اف،)الفرع الثاني(الغیر

).الفرع الثالث(الإلكترونیة

الفرع الأول

بطاقات الدفع من قبل حاملهاحمایة 

الأصل أن حامل البطاقة الدفع الإلكتروني هو صاحبها ولیس شخص آخر، وهذا الحامل 

ما یتعلق بأمور المدة صلاحیتها من إتفاق فیما بینهم بن قبل البنك عادة حیث یتم یتحصل علیها م

.قبل البنك عادة، لاستعمال وعدم تجاوزه الرصید المالي مسموح إلى غیر ذلك من الأمور

ساءلة الجزائیة وذلك في لكن قد ینحرف عن ما هو مطلوب قانونا مما یؤدي به إلى الم

،)أولا(إستخدام البطاقة الدفع الإلكتروني خلال مدة صلاحیتها إساءة :حالتین هماإحدى 

.1)ثانیا(واستخدام الحامل لبطاقة الدفع المنتهیة الصلاحیة أو ملغاة 

بطاقة الدفع الإلكتروني خلال مدة صلاحیتهاالإساءة استخدام:أولا

،تعسفيلها بشكل أن الحامل قد یستعملا تزال ساریة المفعول إلاّ البطاقةرغم أن العلى 

:حیث هناك فرضین في هذه المسألة

 أن یقوم حامل البطاقة بشراء سلع أو طلب خدمة لا تتجاوز قیمتها المبلغ الذي یضمنه البنك

.2ولكن تتجاوز الرصید الموجود في حسابه

 أن یقوم الجاني بشراء سلع أو طلب خدمات تتجاوز قیمتها المبلغ الذي یضمنه البنك كحد

.3أقصى

وقد إختلفت التكیفات القانونیة لهذا الفعل بین من یرجعها إلى جریمة النصب وبین من یصفها 

جریمة السرقة وأخرى جریمة خیانة الأمانة أو الاحتیال، إلا إنه وبالنظر إلى إساءة إستعمال البطاقة لا 

علقة بمخالفة یخضع لأي وصف من الأوصاف السابقة ویبقى خاضعا للقواعد المسؤولیة المدنیة المت

.4الإلتزامات

وما یمكن قوله على المشرع وضع نسخ خاص یحدد أركان هذه الجریمة المعلوماتیة لعلق باب 

.التكیفات

مجلة ، "المسؤولیة الجزائیة عن إستخدام غیر المشروع لبطاقة الائتمان من قبل حاملها الشرعي"رحال بومدین،-1

.492، ص 2017، 5، العدد 2، قسم الحقوق، جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، المجلد الدراسات القانونیة

.وما بعدها32علي عدنان الفیل، مرجع سابق، ص -2

.34، ص نفسهمرجع ال-3

.502عادل لموشي، مرجع سابق، ص -4
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استخدام الحامل لبطاقة الدفع المنتهیة الصلاحیة أو ملغاة:ثانیا

میل یستوجب على العن والبطاقات المالیة لمدة محددة،في الغالب تعمل بطاقات الائتما

تجدید العقد إذا رغب في الإستمرار بإستفادة المنفعة منها، وفي بعض الأحیان قد تعمد الجهة 

، وعند ذلك فإن أمر استمرار العمیل غیر ممكن إلا أن قد یصیب إلى إلغائها)البنك(المصدرة 

:أمرین همابخلقوهذا ، 1البرنامج عطل مما یعمد إمكانیة العمیل الاستمرار في استخدامها

نتهت مدة صلاحیتهاإاستخدام بطاقة الائتمان -1

المدة المتفق علیها تقتضي بإنتهاءمصدر البطاقة هي علاقة تعاقدیة،تعتبر علاقة البنك 

وفي هذه الحالة یجب على الحامل تسلیمها لمصدرها، لكن قد یحتفظ حامل البطاقة باستخدامها في 

.2صلاحیتهاالوفاء للتجارة على الرغم من إنتهاء مدة 

وعقب إنتهاء هذه لمدة وهي قد تكون لعام أو عامین،القاعدة أن بطاقة الائتمان محددة ا

حامل الشرعي لها أن یعیدها إلى البنك أو المؤسسة المالیة المصدرة لها، وإن الالمدة یجب على 

ییف النظر عن تكإستمر في استعمالها بعد إنقضاء هذه المدة فسوف یعاقب جنائیا، بصرف 

.3ولكن ما یعول علیه أن فعله غیر مشروع، ویتعین مساءلته جنائیاالقانوني لفاعله،

أما المشرع الجزائري فقد كیف هذه الجریمة على أنها جریمة خیانة الأمانة في مواجهة 

.4المتعلق بقانون العقوبات23-06من قانون رقم 376/1البنك ویعاقب بنص المادة 

السلوك الإجرامي لهذه الجریمة یتحقق بتوفر ن خلال نفس المادة أنّ حیث بین لنا المشرع م

أو بدد بسوء نیة أوراق كل من اختلس ":ور التي ذكرتها المادة، والمشرع أورد لفظأحد الص

مما یعني أنه ترك الباب مفتوحا في مجال المحررات لتضییق ،"أو أي محررات أخرى...تجاریة

ینطبق هذا الأمر على حامل البطاقة یستخدم بطاقة منتهي فالمجال على مقترفي الجرائم،

.5الصلاحیة

جرائم تقنیة نظم المعلومات الإلكترونیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر ة،سعاجلال محمد الزعبي، أسامة أحمد المن-1

.207، ص 2010ن، .ب.دوالتوزیع،

.137شنین، مرجع سابق، ص صالح -2

.332مرجع سابق، ص عبد الفتاح بیومي حجازي،-3

.المتعلق بقانون العقوبات،23-06من قانون رقم 376/1المادة -4

ملتقى وطني مداخلة في ، مسؤولیة جزائیة للمتعاملین لبطاقات الدفع الإلكتروني، فنطازيندراجي، خیر الدین أخدوش -5

، 1945ماي 8لحقوق، جامعة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم اوني لممارسة التجارة القانونیة،حول الإطار القان

.528، ص 2018أكتوبر 18یوم قالمة،
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.1القصد الجنائي العام قائم لا محالهأما الركن المعنوي ف

دام الحامل لبطاقة الدفع الملغاةاستخ-ب

قد یحدث أن تقوم الجهة المصدرة لبطاقة الائتمان قرار بإلغاء بطاقة الإئتمان السابق 

في أو لعدم سداد دیونه تعمالها سواء بالسحب أو بالوفاء،تیجة تعسفه في إسإصدارها لعمیلها ن

.2وذلك لمواجهة عدم تجریم التعسف في إستعمالهاالمدة المتفق علیها في العقد،

وبأخذ إستخدام الحامل للبطاقة الملغاة نفس الحكم بالنسبة لاستخدام البطاقة المنتهیة 

لأنه یتعین على الحامل إرجاع (لأمانة في مواجهة البنك الصلاحیة أي یشكل جریمة خیانة ا

.3وجریمة النصب في مواجهة التاج الحسن النیة)البطاقة إلى البنك مصدرها

الفرع الثاني

لكتروني من قبل الغیربطاقات الدفع الإ حمایة

بإصدارها، ة إئتمان بإسمه من الجهة المختصة یعرف الغیر بأنه كل من لم تصدر بطاق

لك سنوضح لذوبدون وجه حق،4إذا استعمل الغیر بطاقة الائتمان كان إستعماله غیر قانونيف

لال وذلك من خ،الجرائم التي تنشأ عن إستعمال البطاقات التي ترتكب من غیر حامل البطاقة

، جریمة إستعمال الغیر لبطاقة )أولا(مفقودة من قبل الغیرمسروقة أو جریمة إستعمال بطاقة الدفع 

).ثانیا(لدفع مزورةا

بطاقة الدفع مسروقة أو مفقودة من قبل الغیر:أولا

أو لا یمكن إستعمال بطاقة مسروقة أو مفقودة لسحب النقود بدون إدخال الرقم السري

الشفرة الخاصة بالبطاقة والتي لا یعلمها سوى الحامل الشرعي للبطاقة، فمجرد الحیاز غیر 

بطاقة أو الیلزم أن یرتبط نشاط الفاعل بسرقة شفرة ، بلسحب النقودالمشروعة للبطاقة لا یكفي ل

.5الرقم السري

استخدامها في سحب النقود أو إلى كما یمكن أو یتعمد سارق البطاقة أو من عثر علیها 

أو السحب وقیام شراء السلع والخدمات وذلك قبل قیام الحامل الشرعي لها بالإخطار عن السرقة 

.529، ص سابقمرجع ، مداخلة فنطازيندراجي، خیر الدین أخدوش -1

.40علي عدنان الفیل، مرجع سابق، ص -2

مجلة الاجتهاد القضائي، كلیة ،"الحمایة القانونیة لبطاقات الدفع الإلكتروني"ي، شرون، عبد الحلیم بن مشر ةحسین-3

.67س، ص .، د1، العدد 12الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضر، بسكرة، الجزائر، المجلد 

.40علي عدنان الفیل، مرجع سابق، ص -4

.139صالح شنین، مرجع سابق، ص -5
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ي قائمة المعارضات وإعادة برمجة جهاز السحب النقدي الآلي، حتى لا یقبل البنك بوضعها ف

.1للبطاقة عند إستخدامها في سحب غیر مشروع قبل المعارضة فیها

قد یحدث وأن یعثر شخص على بطاقة إئتمان ضائعة ولا یقوم بتسلیمها إلى مالكها 

أو إلى جهاز الشرطة، مقررًا الاحتفاظ البنك الجهة المصدرة لها إلىالشرعي، أو لا یقوم بتسلیمها 

حیث تأخذ حكم العثور لحالة تقوم المسؤولیة الجزائیة،في هذه اإلى إستعمالها،بها دون أن یهدف

.2على الأشیاء الضائعة

بالإضافة إلى هذه الجرائم یمكن مساءلة الغیر أیضا عن جریمة الإحتیال والنصب في حالة 

على تسلیم السلع وإجبارهخدم إسم كاذبا لخداع التاجر، إستعماله للبطاقة إذا ما إست

.3ویمكن أیضا مساءلته عن جریمة تزویر بتوقیعه على فواتیر الشراءوللمشتریات،

جریمة إستعمال الغیر لبطاقة الدفع مزورة:ثانیا

في معظم الأحیان إن الذي یقوم بتزویر بطاقة الإئتمان الإلكتروني هو الذي یقوم 

كون واء كان ذلك في السحب أو الوفاء، ففي مثل هذه الواقعة تها فیما زورت من أجله سبإستعمال

إزاء تعدد في الجرائم وهي إرتكابه لجریمة تزویر محرر زائد إرتكابه لجریمة إستعمال المحرر 

.4المزور

ن قانو ب على جریمة التزویر بشكل عام في حیث یعاقنجد المشرع الجزائري إهتم بذلك،

ذا نجد أن أن بینها في الجرائم التقلیدیة، ل، التي سبق و 215و214بات في نصوص المواد العقو 

من قانون العقوبات، فالتزویر بطاقة الدفع 219تزویر بطاقة الإئتمان بطبق بموجب نص المادة 

وتوفیر سوء التوقیع إضافة إلى الضرر القائم،توفر فیه عنصر تزییف البیانات أو الأرقام أو ی

.5نیةال

ن قبل الجاني نفسه أو من الغیر، كما یعاقب أیضا على محاولة إستعمال البطاقة سواء م

د لنص المادة وهنا الفعل یعد من جرائم التي تمس منظومة معالجة الآلیة للمعطیات والتي تعو 

.-سبق درستها في جرائم المعالجة-مكرر 394

مجلة الباحث ،"مسؤولیة جنائیة عن إستعمال غیر المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني"قفاف، فاطمة رون،حسینة ش-1

.140، ص 2019، 2الجزائر، العدد بسكرة،جامعة محمد خیضر،والدراسات الأكادیمیة،

.وما بعدها56علي عدنان الفیل، مرجع سابق، ص -2

.69مرجع سابق، ص ،عبد الحلیم بن مشري،حسینة شرون-3

.67علي عدنان الفیل، مرجع سابق، ص -4

.536خیر الدین فنطازي، مرجع سابق، ص ،خدوش إندراجي-5
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للمعطیات المنظومة، وهو محاولة وتضاعف العقوبة إذا ترتب على ذلك حذف أو تغییر

مكرر 394مادة المشرع محاصرة جرائم التزویر الإلكتروني وهو تجسد أیضا من خلال نص ال

وحتى أن ،حیث أشار إلى العقوبات الإداریة التي تضاف إلى مقدم الخدمات عبر الإنترنت،8

.1المقدمعن الجرائم التي قد یرتكبها هذا04-09ناك إشارة في القانون رقم ه

الفرع الثالث

المسؤولیة الجزائیة لمورد الإلكتروني إتجاه بطاقات الدفع الإلكتروني

الإلكترونیة، حیث أن خلفه مهمة في معاملات التجارةباعتبار المورد الإلكتروني أو التاجر 

المسائل أو التاجر في لكن هذا قد یقحم المورد لتعامل بوسیلة الدفع الإلكتروني،الأمر یتطلب ا

وهذه في الحالة قیام مسؤولیة الجزائیة لغیر حیث أن إذا قام التاجر بالإشتراك مع الغیر الجزائیة،

ومع ذلك یتغاضى أو مزورة،في تلك الأفعال، أي أنه یعلم بأن البطاقة التي بحوزة الغیر مسروقة 

أو حقیقي للبطاقة، من حساب الحامل ال)البنك(مبالغ من الجهة المصدرة عن ذلك ویقوم بسحب

.2من زورت بطاقته فإن یكون شریكا له في جریمة الإحتیال ویسأل مسؤولیته في تلك الحالة

لذلك سنقوم بدراسة صور الجرائم التي قد ترتكب من طرف المورد الإلكتروني، وذلك 

لى ثم جریمة سطو التاجر ع، )أولا(التعامل ببطاقة مزورة أو مسروقةبتطرق إلى جریمة تسهیل

).ثانیا(أرقام بطاقة العمیل

مسروقةة تسهیل التعامل ببطاقة مزورة أوجریم:أولا

في حالة علم التاجر المعتمد بواقعة السرقة ورغم ذلك قبل هذه البطاقة المسروقة في الوفاء 

هذا الفعل المجرم على نحو ا إلیه، فیعد بذلك شریك في الجریمة، إذ یمكن تكییفمن مقدمه

:التالي

.3من قانون العقوبات السالف الذكر387تنص علیه المادة :جریمة إخفاء أشیاء مسروقة-1

، حیث ذهب البعض إلى إعطاء فعل التاجر المعتمد وصف جریمة تزویر:جریمة التزویر-2

.4تزویریستوجب حسبهم معاقبته عن جریمة مما كونه قد عمد في تغییر الحقیقة،

.537ص خیر الدین فنطازي، مرجع سابق، ،خدوش إندراجي-1

.108، ص ن.س.دمكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، یحي أحمد حمود، النظام القانوني لبطاقة الائتمان،-2

.156-66یعدل ویتمم الأمر رقم ،المتعلق بقانون العقوبات،15-04من القانون رقم 387ظر المادة أن-3

دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراه في العلوم، تخصص قانون،مرشیشي عقیلة، بطاقات الإئتمان في القانون الجزائري،-4

.وما بعدها278، ص 2017جامعة مولود معمري، سنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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المتعلق 04-09ة الجرائم المستحدثة بوضعه قانون رقم كما عزز المشرع الجزائري مكافح

بقواعد خاصة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتها، وكذلك إستمد أیضا مرسوم رئاسي رقم 

المتضمن التصدیق على إتفاقیة عربیة لمكافحة جرائم ،2014سبتمبر 8المؤرخ في 14-258

منه إلى 181، حیث جاء في نص 2010دیسمبر 21تقنیة المعلومات المحرر في القاهرة بتاریخ

إذ تعد جریمة كل من إستولى على بیانات تجریم استخدام غیر مشرع لأدوات الدفع الإلكترونیة، 

وكل من غیر أو سهل للغیر الحصول علیها،أو قدمها لللإستعمالهاي أداة من أدوات الدفعبأ

تصال في الوصول إلى أرقام أي أداة من أدوات إستخدم الشبكة المعلوماتیة أو إحدى وسائل الإ

الدفع كما نص على تجریم التاجر الذي یقبل أداة من أدوات الدفع الإلكتروني إذا كانت مزورة وهو 

.2علم بذلك

سطو التاجر على أرقام بطاقة العمیلجریمة :ثانیا

05-18قم لقانون ر من ا6یعد من السهل على المورد الإلكتروني بمفهوم نص المادة 

المستهلك الإلكتروني بشكل أن یسطو على أرقام بطاقات العمیل أوالمتعلق بالتجارة الإلكترونیة،

من خلال إستعماله لحیل وطرق مختلفة كتحریف للبیانات أو إستعمالها بدون وجه حق، ،3سهل

همیة تؤدي وهو جرم متنامي ومتزاید عبر إجراء التاجر من خلالها عملیة أو عدة عملیات بیع و 

.4إلى سحب جزئي أو كلي للرصید المتعامل دون علمه أو رضاه

394المواد واردة في نصوص ري هذا النوع من الجرائم بعقوباتویعاقب المشرع الجزائ

أفصح عنها المشرع الجزائري ضمن الشق الخاص بجرائم التزویر قد، 8مكرر 394مكرر إلى 

قانون إلى جریمة الغش ومحاول الغش في إستعمال الغش والمساس بمعطیات، إذا تعرض ال

المعلومات وهذه الجریمة بمفهوم قانون العقوبات هي جریمة تتعلق بكل من یتحصل عمدًا عن 

طریق الغش لصالحه أ لفائدة الغیر، باستعمال المعطیات المخزنة أو المعالجة في نظام معلوماتي، 

ل بطاقة وفاء مملوكة للغیر للحصول على فوائد بطریقة غیر مشروع ویدخل هذا التجریم استعما

.5مالیة

.2014سبتمبر 8المؤرخ في 258-14من المرسوم الرئاسي رقم 18أنظر المادة -1

.533خدوش أندراجي، خیر الدین فنطازي، مرجع سابق، ص -2

.199أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -3

.273مرشیشي عقیلة، مرجع سابق، ص -4

.536جع سابق، ص خیر الدین فنطازي، مر ،خدوش إندراجي-5
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الفصل الثاني

للتجارة الإلكترونیةالإجرائیةالحمایة الجنائیة 

وتزاید التجارة الإلكترونیة أدى إلى ظهور ما یعرف بجرائم الاتصالاتإن تطور تقنیة 

، وسرعة ارتكابهاأسالیب التجارة الإلكترونیة وهي مختلفة عن الجرائم العادیة، وتتسم بحداثة

و آثارها، إذ أن هذه الخصائص تقتصر على تحقیق وجمع الأدلة ، وسهولة إخفائها، ومحتنفیذها

.وكذلك في التحقیق النهائي أو المحاكمة

مما یتعین على سلطة التحقیق معرفة بنیة الحاسوب والانترنت وضبط الأدلة والتحفظ 

.علیها

كشف مرتكبیها لذلك كان على المشرع أن یستحدث آلیات بالتالي هذه الجرائم صعبة 

.ى معها، حتى یسهل الأمر على الجهات المختصةتتماش

بالإضافة إلى ذلك نجد هذه الجرائم قد تتعدى أماكن إرتكابها داخل الدولة الواحدة، أو یمتد 

.نطاقها وتصبح جرائم عابرة للحدود، مما یصعب إمكانیة إتخاذ إجراءات جمع الأدلة نشأتها

الجنائیة الإجرائیة للتجارة الإلكترونیة، وعلیه سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الحمایة 

مبحث ال(للتجارة الإلكترونیة قبل المحاكمة الإجرائیة وذلك من خلال التطرق للحمایة الجنائیة 

).المبحث الثاني(وفي مرحلة المحاكمة ،)ولالأ
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المبحث الأول

للتجارة الإلكترونیة قبل المحاكمةالاجرائیةالحمایة الجنائیة

على جرائم الاعتداءتسلوكیالرغم من آلیات التي وضعها التشریع لتجریم على ا

یقتضي وضع آلیات هالإلكترونیة وذلك على طریق إصدار النصوص التشریعیة لمكافحتها، إلا أن

إجرائیة إلى جانبها، حیث تتمثل في إجراءات التحقیق الجنائي وإجراءات الأمنیة تمثلت في التعاون 

.1مكافحة هذا النوع من الجرائمالدولي في مجال

للتجارة الإجرائیةوبناء على ذلك سنتطرق في هذا المبحث لدراسة حمایة الجنائیة

لتجارة وكذلك الحمایة الاجرائیة،)المطلب الأول(الإلكترونیة أثناء مرحلة البحث والتحري 

ونتطرق إلى المساعدة ،)المطلب الثاني(الإلكترونیة من خلال الإجراءات الجنائیة المستحدثة 

).المطلب الثالث()جرائم التجارة الإلكترونیة (الفضائیة الدولیة في مكافحة الجریمة المعلوماتیة 

المطلب الأول

للتجارة الإلكترونیة أثناء مرحلة البحث والتحريالاجرائیةحمایة الجنائیة

لتشریعات حیث خصصت مختلف ا،2الاستدلالاتإن مرحلة التحري هي مرحلة جمع 

إجراءات خاصة للبحث عن الجرائم بمختلف أنواعها وذلك للكشف عنها والوصول إلى مرتكبیها 

وإظهار الأدلة الخاصة بها، وجرائم التجارة الإلكترونیة تعد صورة من الجرائم المعلوماتیة، ونظرا 

جراءات الخاصة من الإ، أحاطها لمشرع بمجموعةتمتع بها هذا النوع من الجرائمیللخصوصیة التي 

.3هاالتي تتناسب مع

وأعطى هذه الاختصاصات لفئات معینة تستطیع التعامل مع هذا النوع من الجرائم، وهذه 

.4الإجراءات تتم خلال مختلف مراحل الدعوى القضائیة، بدایة بمرحلة البحث والتحري

عزیزة رابحي، الأسرار المعلوماتیة وحمایتها الجزائیة، أطروحة دكتورة علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم -1

.252، ص 2018السیاسیة، قسم قانون خاص، جامعة أبو بكر القاید، تلمسان، 

.214سابق، ص مرجع الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، صالح شنین، -2

.44رزیقة بودودة، مرجع سابق، ص -3

.214مرجع سابق، ص الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، صالح شنین، -4
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ثم ،)فرع الأولال(لهذا سنتطرق إلى الجهات المختصة بمكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة 

).الفرع الثاني(نطاق إختصاص الضبطیة القضائیة في مرحلة البحث والتحري 

الفرع الأول

الجهات المختصة بمكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة

على إثر تزاید الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت وخاصة جرائم التجارة الإلكترونیة وما یترتب 

بعض الدول تكوین أجهزة لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وهذه عنها من خسائر فادحة، قررت 

، وهي عبارة عن ضبطیة قضائیة من مهامها جمع الإستدلالات "شرطة الإنترنت"الأجهزة تسمى بـ 

.1والتحري في العالم الإفتراضي عن الجریمة المعلوماتیة

إلى جهاز الضبطیة القانون مهمة مكافحة الجرائم بصفة عامة أحالبالنسبة للجزائر، 

القضائیة وكذاك هو الأمر بالنسبة لجرائم التجارة الإلكترونیة، حیث خول المشرع لهذا الجهاز 

إختصاصات متنوعة وواسعة حیث یقوم هذا الجهاز بضبط أدلة الجریمة والبحث عن مرتكبیها 

وصیة هذا وكذلك مساعدة أجهزة التحقیق القضائي للوصول إلى أدلة الجریمة، غیر أنه ولخص

النوع من الجرائم تم إنشاء أجهزة خاصة لمكافحتها سواء كانت هذه الأجهزة على المستوى الوطني 

.2أو الدولي

الضبطیة ثم ،)أولا(علیه سنتعرف على الضبطیة القضائیة المختصة بمكافحة الجرائم

).ثانیا(المختصة بمكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة

ة المختصة بمكافحة الجرائمالضبطیة القضائی:أولا

یقصد بكلمة الضبط بالمعنى الواسع الضبط الإداري أي مجموعة القواعد التي تفرضها 

.3السلطة العامة على المواطنین بغیة تحقیق الأمن والنظام العام

من جهة أخرى یوجد ما یعرف بالضبط القضائي بإضافة إلى الضبط الإداري یلعب كل 

.ة الجرائم المعلوماتیةمنهما دورًا في مكافح

.214، ص مرجع سابقالحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، صالح شنین، -1

وما بعدها216، ص المرجع نفسه-2

للتجارة الإلكترونیة لجرائم الإنترنت في مرحلة جمع الإستدلالات، دراسة مقارنة، نبیلة هبة هروال، الجوانب الإجرائیة-3

.83، ص 2007دار الفكر الجامعي، مصر، 
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یمكن الإختلاف الجوهري بین الضبط الإداري والضبط القضائي في كون هذه الأخیرة تبدأ 

عقب وقوع الجریمة في حین أن الأولى تبدأ بمرحلة السابقة على التعدي على الحریة، وكذلك منح 

.1یةالمشرع للضبطیة القضائیة إختصاصات أوسع من تلك المنوحة للضبطیة الإدار 

یلعب الضبط الإداري دورًا مهما في مكافحة جرائم الإنترنت من خلال إتخاذه لكافة 

الإجراءات والوسائل لمنع وقوع الإجرام عن طریق حفظ النظام العام بكافة عناصره المتمثلة في 

.2الأمن العام والسكینة العامة والصحة العامة

من قانون 15لمذكورین في المادة أمّا بالنسبة للضبط القضائي فیمارسه الأعوان ا

.3الإجراءات الجزائیة الجزائري

یقصد بالضبط القضائي جمیع الإجراءات التي تهدف إلى التحري في الجرائم والبحث عن 

مرتكبیها وجمع كافة العناصر والدلائل اللازمة للتحقیق في الدعوى الجنائیة للتصرف فیها على 

.4ة أي اللحظة التي یفشل فیها الضبط الإداري في منعهاضوئه، وتبدأ من لحظة وقوع الجریم

:والقانون منح صفة الضبطیة القضائیة إلى فئتین من الأشخاص هما

الطائفة الأولى لها الحق في مباشرة جمیع أنواع الجرائم وهي الطائفة التي تعرف بمأموري -1

.5الضبط القضائي ذو الاختصاص العام

ون لا یمنحها صفة الضبطیة القضائیة إلا في أنواع معینة من الجرائم أمّا الطائفة الثانیة القان-2

.وتسمى هذه الطائفة بمأموري الضبط القضائي ذو الاختصاص الخاص

وقد منح المشرع الجزائري ومكن لجال النیابة العامة ووكیل الجمهوریة حسب نص المادة 

.6مهاممن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري القیام بهذه ال36

الضبطیة المختصة بمكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة:ثانیا

نظرا لصعوبة الكبیرة والتعقید الذي تتمیز به الجرائم المعلوماتیة عامة وجرائم التجارة 

الإلكترونیة بصورة خاصة، وأمام محدودیة قدرة الضبطیة القضائیة في الكشف عن هذه الجرائم 

.7إنشاء أجهزة مختصة للكشف عن هذه الجرائموعن مرتكبیها، أصبح ضروریا

.85، ص 2010عبد االله ماجد العكایلة، الوجیز في الضبطیة القضائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، -1

.87نبیلة هبة هروال، مرجع سابق، ص -2

.ون الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قان.حددت الأعوان المتمتعین بصفة الضبطیة القضائیة15لمادة ا-3

.89نبیلة هبة هروال، مرجع سابق، ص -4

.95المرجع نفسه، ص -5

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري36أنظر المادة -6

.97نبیلة هبة هروال، مرجع سابق، ص -7
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لهذا قام المشرع الجزائري باستحداث الهیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا 

المتعلق بالوقایة من جرائم الإتصال 04-09الإعلام والاتصال ومكافحتها بموجب القانون رقم 

من هذا القانون، حیث تتولى هذه الهیئة تنشیط 14، 13والمعلومات ومكافحتها من خلال المواد 

وتنسیق عملیات الوقایة من جرائم المعلومات ومكافحتها ومسائلة كل من السلطة القضائیة 

.1ومصالح الشرطة في تحریاتها

وقد أنشأت المدیریة العامة للأمن الوطني المخبر المركزي للشرطة العلمیة شاطوناف 

هویین بكل من قسنطینة و وهران حیث تحتوي هذه الأجهزة على بالجزائر العاصمة ومخبرین ج

.2فروع تقنیة من بینها خلیة الإعلام الآلي

داث أربع هیئات مصالح مختصة في كما قامت المدیریة العامة للأمن الوطني بإستح

شكیل نیابة مدیریة وذلك من أجل أن العمل كل منها على مكافحة نوع معین من الجرائم دون ت

:هي3ا وهذه الهیئاتسواه

.نیابة مدیریة الشرطة العلمیة-1

.نیابة مدیریة الإقتصادیة المالیة-2

.نیابة القضایا الجنائیة-3

.مصلحة البحث والتحلیل-4

الفرع الثاني

نطاق إختصاص الضبطیة القضائیة في مرحلة البحث والتحري

الجریمة المعلوماتیة كما عرفنا في السابق أن جرائم التجارة الإلكترونیة هي أحدى صور

وهذه الأخیرة تهدد صالح العام، لذا یتخذ بشأنها مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى الكشف 

عن الجرائم والبحث عن مرتكبیها وجمع المعلومات وهذه الإجراءات تبدأ بمجرد وصول نبأ وقوع 

غیر أن الجرائم المعلوماتیة الجریمة إلى جهاز الضبطیة  القضائیة بأي شكل من الأشكال القانونیة 

تتمیز بنوع من الخصوصیة في هذا الجانب، فبإضافة إلى الإجراءات العادیة المتخذة في الجرائم 

.هناك إجراءات خاصة یتم إتخاذها في هذا النوع من الجرائم

.220، مرجع سابق، ص صالح شنین-1

الماجستیر في العلوم رسالة نعیم سعیداني، آلیات البحث والتحري في الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري، أ-2

.107، ص 2013-2012القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، 

.108، ص نفسهمرجع ال-3



اللاحقةالحمایة الجنائیة الفصل الثاني                                                       للتجارة الإلكترونیة                 

- 82 -

إختصاصات الضبطیة القضائیة المختصة في مكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة في :أولا

لعادیةالظروف ا

الظروف العادیة هي الظروف التي یمارس فیها عضو الضبط القضائي إختصاصاته 

، وهذه 1كنتیجة لتلقیه شكوى عن وقوع الجریمة بأي طریقة من الطرق عدا حالات التلبس

.الإختصاصات تتمثل في تلقي البلاغات والشكاوي والقیام بالتحري وجمع الأدلة

ت عن وقوع جریمة أو أنها على وشك الوقوع أو أن هناك إخبار السلطا":ویقصد بالبلاغ 

، 2"، أو عزما على إرتكابها أو وجود شك أو خوف من أنها إرتكبتة أو قرائنإتفاقا جنائیا أو أدل

ضائي، الذین حددهم قانون الإجراءات الجنائیة في المادة قالضبط الوامؤمور ویقوم بتلقي البلاغ

.3ى إلزامهم بتدوینه في محاضر، وهم ملزمون بذلك إضافة إل17

والثابت أن لكل شخص الحق في البلاغ عن أي جریمة وقعت أو علم بالشروع فیها وعن 

من شخص اهده أو سمع به، والبلاغ قد یكونكل ضرر قد یتحول إلى خطر متى علم بها أو ش

.4معلوم أو مجهول

نوع الحادثة، تحدید المجني :أن توفر فیه العناصر التالیةیجب وحتى یكون البلاغ وافیا 

علیه، زمن وقوع الجریمة ومكانتها، بیان الإصابات ومعرفة أسباب والدوافع التي وقعت الجاني 

.5على الجریمة ومعرفة المتهم

فتح محضر تحقیق للقضیة، وضع رقم تسلسلي للبلاغ :والبلاغ یثبت بالخطوات التالیة

.6الذي یمثل رقم القضیة

وجود نشاط یعتبر كجریمة من لضبطیة القضائیة للبلاغ یشیر إلىافبمجرد تلقي عنصر 

:7جرائم الإنترنت یلزم عضو الضبط القضائي بما یلي

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري41لبس في نص المادة عالج المشرع الجزائري حالات الت-1

.177نبیلة هبة هروال، مرجع سابق، ص -2

"من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على أنه17صت المادة ن-3 یباشر ضباط الشرطة القضائیة السلطات :

"مع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الإبتدائیة لشكاوي والبلاغات ویقوم بجیتلقون ا13و12ضحة في المادتین المو 

.110عبد االله ماجد العكایلة، مرجع سابق، ص -4

.180نبیلة هبة هروال، مرجع سابق، ص -5

.181المرجع نفسه، ص -6

وما بعدها 227صالح شنین، مرجع سابق، ص -7
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.تسجیل البلاغ-1

.قین وضابط الشرطة ومفوضیهام المساعدة لقضاء التحقیق والمحقتقدی-2

.تتزوید قضاة التحقیق والمحققین وضباط الشرطة ومفوضیها بما یصل إلیه من معلوما-3

.ضبط مرتكبي هذه الجرائم-4

.تسلیم مرتكبي هذه الجرائم إلى السلطات المختصة-5

:1وكذلك هناك معلومات في الأغلب تكون مشتركة بین معظم هذه الفئات وهي

.تاریخ ووقت تلقي البلاغ-1

.طبیعة ونوع الجریمة الحاسوب محل البلاغ-2

، ماذا وأین وكیف، من، لماذاالمعلومات الخاصة بالمبلغ، والأمثلة المتعلقة بالجریمة-3

.المعلومات المتعلقة بالأنظمة الحاسوبیة-4

التي تستهدف جمع المعلومات المتعلقة بالجریمة، البحث والتحري هي المرحلةمرحلة 

فالتحري هي مجموع الإجراءات التي یباشرها أعوان الضبط القضائي أو كل من له صفة بذلك من 

أي مرتكبیها وظروفها بالعودة إلى جرائم الإنترنت فإن هذه أجل الوصول إلى حقیقة الجریمة 

الإجراءات ضروریة كضروریتها في باقي الجرائم، وهذه الإجراءات تخضع لسلطة التقدیریة لمأمور 

.2الضبط القضائي من حیث إختیار وسائل إجراء التحري الأنسب للقیام بالعمل على أكمل وجه

بمكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة في الظروف الاستثنائیةإختصاصات الأجهزة المختصة:ثانیا

من قانون الإجراءات 41التلبس من خلال نص المادة ةتناول المشرع الجزائري حال

:، والتي تتمثل حالاتها في3الجزائیة

.إكتشاف الجریمة عقب إرتكابها.1

.إدراك الجریمة عقب إرتكابها ببرهة قصیرة.2

والإنترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، عیاد الحلبي، إجراءات التحري والتحقیق في جرائم الحاسوب خالد -1

.192، ص 2011

.195نبیلة هبة هروال، مرجع سابق، ص -2

.من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائریة41أنظر المادة -3
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.الجریمةتتبع الجاني إثر وقوع.3

وجود الجاني بعد وقوع الجریمة بوقت قریب حاملا أشیاء أو به آثار یستدل منها على أنه .4

.الفاعل الأصلي في الجریمة أو شریك في إرتكابها

:وتتمثل إجراءات التحقیق في

المعاینة-أ

حیث یقوم أعوان الضبطیة القضائیة یهدف إلى الوصول لمعرفة الحقیقة، وهو إجراء 

:بمكافحة الجرائم المعلوماتیة عند معاینتهم لهذا النوع من الجرائم بـالمختصة 

.1تصویر شاسة الحاسب الآلي-

عدم نقل أي مادة معلوماتیة من مسرح الجریمة لمنع تلفها -

.تعطیل حركة الإتصال-

.الإستعانة بأهل الخبرة عند الضرورة-

التفتیش-ب

حصول على أدلة الجریمة وإسنادها إلى وهو أحد إجراءات التحقیق القضائي الهادف إلى ال

.2المتهم لممارسة حق المجتمع في العقاب

ومحل التفتیش في الجرائم المعلوماتیة قد یكون المتهم أو منزله أو غیر المتهم أو غیر 

منزله وفي التشریع الجزائري جعل المشرع الإختصاص الأصیل في التفتیش لقاضي التحقیق ولا 

الة التلبس، ویجوز لقاضي التحقیق أن ینیب أحد ضباط الشرطة القضائیة یحق لنیابة إلا في ح

.3من قانون الإجراءات الجزائیة142-138للقیام بهذه الإجراءات وذلك حسب المواد 

الضبط-ج

في كشف الحقیقة عنها وعن قیدالید على شيء متصل بجریمة وقعت ویالضبط هو وضع 

.4مرتكبیها

.220نبیلة هبة هروال، مرجع سابق، ص -1

.728محمود إبراهیم غازي، مرجع سابق، ص -2

.159رجع سابق، ص عیاد الحلبي، مخالد -3

.237صالح شنین، مرجع سابق، ص -4
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اتیة یجب على الأجهزة المختصة بالضبط ان تعرف كیفیة وفي مجال الجرائم المعلوم

التعامل مع الأدلة بطریقة فنیة صحیحة لتفادي إمكانیة تلف هذه الأدلة والحفاظ علیها ویجب 

.1علیهم أخذ نسخة إحتیاطیة عن وسائط تخزین المعلومات الموجودة في مسرح الجریمة

م بهذا الإجراء في أي مكان على إمتداد ولقد أجاز المشرع الجزائري لقاضي التحقیق القیا

التراب الوطني مخالفا بذلك الإجراءات المتبعة في الجرائم التقلیدیة التي تخضع للقواعد العامة 

من قانون الإجراءات 4فقرة 47للإختصاص النوعي والمكاني، لقاضي التحقیق حسب المادة 

.2الجزائیة

المطلب الثاني

تجارة الإلكترونیةللیةحمایة الجنائیة الاجرائال

من خلال الإجراءات الجنائیة المستحدثة

بیها على كنظرا لإختلاف وتطور الكبیر في أسالیب إرتكاب الجرائم الإلكترونیة وإعتماد مرت

تقنیات وحیل تجعل إكتشافها معقدا على الجبهات المختصة، كان لازما أن یلحق تطور قواعد 

.3ا النوع من الجرائمإجرائیة خاصة في سبیل مكافحة هذ

المعدل 22-06هذا ما أدى بالمشرع إلى إدراج النصوص القانونیة بموجب قانون رقم 

ه بعد ذلك إجراءات أخرى بموجب تالمتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة وتبع155-66بأمر رقم 

ات الإعلام المتضمن بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجی04-09قانون رقم 

والاتصال ومكافحتها، لذلك سنتناول فیما یلي الإجراءات المستحدثة التي طرأت على قانونین 

وكذلك ،)الفرع الأول(والمتمثل في المراقبة الإلكترونیة وحفظ المعطیات المتعلقة بحركة السیر 

الفرع (لكتروني والتسرب الإ،)الفرع الثاني(إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور 

).الثالث

.178-177عیاد الحلبي، مرجع سابق، ص ص خالد -1

.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري22-06من قانون رقم 4فقرة 47المادة -2

.144أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الأول

المراقبة الإلكترونیة وحفظ المعطیات المتعلقة بحركة السیر

نظم المشرع الجزائري إجراءات المراقبة الإلكترونیة وحفظ المعطیات المعلوماتیة ضمن 

لمعطیات وحفظ ا،)أولا(السالف الذكر، لذلك سنتطرق إلى المراقبة الإلكترونیة04-09قانون رقم 

).ثانیا(المتعلقة بحركة السیر

المراقبة الإلكترونیة:أولا

تعریف المراقبة الإلكترونیة-1

تعني الرقابة الإلكترونیة إعتماد النظام الرقابي على استخدام الحاسوب في ممارسة العملیة 

ف برامج حاسوبیة تعد خصیصا لهذا الغرض بما یحقق الإقتصاد في الجهد والوقوفقالرقابیة 

.1والتكلفة في لوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل ما یمكن من المخاطر وبدقة أكبر

حیث نجد المشرع الجزائري لم یتطرق إلى تعریف الرقابة الإلكترونیة، بینما عرفها الفقه 

لكترونیة به المراقب باستخدام التقنیة الإبأنها مراقبة شبكة الإتصالات أو هو العمل الذي یقوم 

أو مكان أو شیئا حسب طبیعتهلبیانات أو المعلومات عن المشتبه فیه سواء كان شخص  لجمع ا

.2آخرلزمن لتحقیق غرض أمني أو لأي غرضمرتبط با

:أحكام المراقبة الإلكترونیة-2

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة 04-09بالرجوع إلى القانون رقم 

نجد المشرع الجزائري أباح 4و3لاتصال ومكافحتها، ومن خلال المادتین بتكنولوجیات الإعلام وا

الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة في بعض الجرائم، ومن خلال إستقراء تلك المواد نجد أن 

هناك ضمانات قانونیة فعالة لحمایة الحریة الفردیة وحمایة حق الإنسان في سریة إتصالاته 

:3ه الضمانات فيبمختلف أنواعها وتتمثل هذ

، منشور على 2020جوان 7هـ الموافق لـ 1441شوال 15رّر الأحد عدنان مصطفى، الرقابة الإلكترونیة، مقال ح-1

.22h18على الساعة 2022أفریل 7مطلع علیهhttps://www.arab.cai.orgالموقع 

.6إلهام بن خلیفة، مرجع سابق، ص -2

.6المرجع نفسه، ص -3
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إباحة المراقبة الإلكترونیة.أ

المتضمن بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم 04-09من القانون رقم 3نصت المادة 

.1المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتها

ضرورة الملحة المرخصة لإجراء المراقبة الإلكترونیة.ب

نیة في حالات معینةقبة الإلكترو حصر القیام بالإجراء المرا.ج

المتضمن بالقواعد الخاصة للوقایة من 04-09من قانون رقم 1فقرة 4حسب نص المادة 

.2الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتها

:بیان السلطة القضائیةبلا یتم إجراء المراقبة الإلكترونیة إلا .د

.3السالفة الذكر04-09من قانون رقم 2فقرة 4طبقا لنص المادة 

حفظ المعطیات المتعلقة بحركة السیر:ثانیا

ظ المعطیات المتعلقة بحركة السیرالمقصود بحف-1

قیام مزود الخدمات بتجمیع معطیات معلوماتیة وحفظه وحیازتها في ":یقصد به أنه

جراءات الأرشیف وذلك یوضعها في ترتیب معین والاحتفاظ بها في المستقبل في إنتظار إتخاذ إ

.4"قانونیة أخرى كالتفتیش وغیرها

كما نجد المشرع الجزائري لم یحصر جمیع المعطیات وإنها حددها فقط بحركة السیر كما 

:السالف الذكر على أنه04-09ـ من القانون رقم "ه"فقرة 2سماها والتي عرفها بموجب المادة 

نتجها هذه الخیرة باعتبارها جزاء في أي معطیات متعلقة بالإتصال عن طریق منظومة معلوماتیة ت"

حلقة الإتصالات توضح مصدر الاتصال، والموجهة المرسلة إلیها والطریق الذي یسلكه ووقت 

.5"وتاریخ وحجم ومدة الاتصال

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام ،04-09نون رقم من قا3أنظر نص المادة -1

.والاتصال ومكافحتها

.04-09من قانون رقم 1فقرة 4أنظر نص المادة -2

.04-09قانون رقم من2فقرة 4أنظر نص المادة -3

.448رشیدة بوبكر، مرجع سابق، ص -4

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام .04-09القانون رقممن"هـ"فقرة 2المادة -5

.والاتصال ومكافحتها
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من خلال هذه الفقرة یتبین لنا أن المشرع الجزائري ألزم مقدمي الخدمات بحفظ المعلومات 

الشبكات الإلكترونیة أثناء إنشاء المحتویات على الانترنت بشكل یسمح بالتعرف على مستخدمي 

، وذلك من اجل التحریات أو المعلومات في حالة وقوع أي ....)الإعلانات، المدونات، مواقع البیع(

.إعتداءات أو جریمة في حالة تبلیغات المحتملة

من نص "د"ویقصد بمقدم الخدمات حسب المشرع الجزائري من خلال تعریفه بموجب الفقرة

"على أنه04-09من قانون رقم 2المادة  أي كیان عام أو خاص یقدم لمستعملي خدماته، :

وأي كیان آخر یقوم أو نظام الاتصالات/ضمانه القدرة على الإتصال بواسطة منظومة معلوماتیة و

.1"بمعالجة أو تخزین معطیات معلوماتیة لفائدة خدمة الإتصال المذكورة أو لمستعملیها

أصناف معطیات الواجب حفظها-2

04-09من نفس القانون رقم 11لقد أوضح المشرع الجزائري من خلال نص المادة 

"أصناف المعطیات التي یجب على مقدمي الخدمات حفظها حیث تنص على أن مع مراعاة :

:طبیعة ونوعیة الخدمات، یلزم مقدم الخدمات بحفظ

الخدمةالمعطیات التي تسمح بتعرف على مستعملي-أ

.المعطیات المتعلقة بالتجهیزات الطرفین المستعملة  للإتصال-ب

.الخصائص التقنیة وكذا تاریخ ووقت ومدة كل إتصال-ت

.المعطیات المتعلقة بالخدمات التكمیلیة المطلوبة أو المستعملة أو مقدمیها-ث

اوین المعطیات التي تسمح بتعرف على المرسل إلیه أو المرسل إلیهم الإتصال، وكذا عن-ج

الموقع المطلع علیها

من هذه "أ"بالنسبة لنشاطات الهاتف یقوم المتعامل بحفظ المعطیات المذكورة في هذه الفقرة -ح

.المادة وكذا تلك التي تسمح بالتعرف على مصدر الإتصال وتحدید مكانه

.2"تحدد مدة الحفظ المعطیات المذكورة في هذه المادة بسنة واحد من تاریخ التسجیل

المعطیات المتعلقة بحركة السیرالإخلال بحفظجزاء-3

أوجب على مقدمي الخدمات أن یضعوا بین أیدي السلطات 1فقرة 10بموجب نص المادة 

.3المكلفة بالتحریات القضائیة التي تم حفظها

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام ،04-09من القانون رقم "د"فقرة 2المادة -1

.والاتصال ومكافحتها

.04-09قانون رقم من11المادة -2

.04-09من قانون رقم 1فقرة 10المادة -3
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وفي حالة عدم إحترام تلك الإلتزامات المنصوص علیها بحفظ المعطیات فإن مسؤولیتهم 

ما یؤدي ذلك إلى عرقلة حسن سیر التحریات القضائیة وذلك حسب ما جاء في الجزائیة تقوم عند

"التي تنص على أنه11من المادة 3الفقرة  یقوم المسؤولیة الجزائیة الطبیعیین والمعنویین عندما :

یؤدي ذلك إلى عرقلة حسب سیر التحریات القضائیة ویعاقب الشخص الطبیعي بالحبس من ستة 

.1"دج500.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من )5(أشهر إلى خمس)6(

الفرع الثاني

إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور

155-66لمكافحة الجرائم المعلوماتیة والتمكن من ضمان حمایتها تم تعدیل الأمر رقم 

22-06ن رقم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة بموجب القانو 1966جانفي 08المؤرخ في 

المراسلات إعتراض"حیث جاء في الفصل الرابع تحت عنوان 2006دیسمبر 20المؤرخ في 

.102مكرر 65مكرر إلى 65وذلك في المواد من "وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور

لهذا سنحاول تفصیل ذلك من خلال معرفة المقصود باعتراض المراسلات وتسجیل 

.)ثانیا(به الصورثم نتطرق إلى إجراءات الخاصة ،)لاأو (الأصوات وإلتقاط الصور

المقصود باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور:أولا

مكرر إلى 65كما وسبق أن أشرنا إلیه بأن المشرع الجزائري أورد في نصوص المواد 

فإن یمكن أن یة المتعلق بقانون الإجراءات الجزائ22-06من القانون رقم 10مكرر 65المادة 

:نعرف كل إجراء على حدى فیما یلي

:إعتراض المراسلات.أ

الفقرة الأولى أن إعتراض المراسلات التي تتم عن 5مكرر 65حسب ما جاء في المادة 

هو إعتراض أو تسجیل 3طریق وسائل الإتصال السلكیة واللاسلكیة، ویقصد باعتراض المراسلات

أو اللاسلكیة وهاته لإتصال السلكیةطریق قنوات أو وسائل انسخ المراسلات التي تتم عن أو

.4المراسلات عبارة عن بیانات قابلة فلإنتاج والتوزیع والتخزین الاستقبال والعرض

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام ،04-09من قانون رقم 3فقرة 11المادة -1

.والاتصال ومكافحتها

، المجلة الجزائریة للعلوم "بات الجزائريالجرائم الماسة بصوت الشخص وصورته في قانون العقو "عبد العزیز نوبري، -2

ص ، 01،2011، العدد 56، المجلد 1لجزائر القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، جامعة ا

63.

.، المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة22-06فقرة أولى من قانون رقم 5مكرر 65المادة -3

.440رشیدة بوبكر، مرجع سابق، ص -4
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:تسجیل الأصوات.ب

بتسجیل الأصوات تسجیل منه یقصد 2في الفقرة 5مكرر 65طبقا لما نصت علیه المادة 

.1شخاص بصفة سریة أو خاصة في مكان عام أو خاصالمحادثات الشفویة یتحدث بها الأ

اط الصورإلتق.ج

وهو إلتقاط الصور لشخص أو عدة أشخاص 5مكرر 65من المادة 2طبقا لفقرة 

.2یتواجدون في مكان خاص

إجراءات الخاصة باعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور:ثانیا

قاط تمس بحرمة الخاصة للفرد التي تقرها إن إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلت

التشریعات الدولیة والداخلیة، مما إستوجب بالمشرع الجزائري إنجازها ضمن مجموعة  من الضوابط 

:تبینها فیما یليالقانونیة والتي یدورها تقسم إلى ضوابط الموضوعیة وأخرى شكلیة 

تقاط الصورت بتسجیل الأصوات وإلإجراءات الشكلیة إعتراض المراسلا-1

یستوجب قانون الإجراءات الجزائیة شروط شكلیة یجب مراعاتها عند ممارسة هذه 

:تا للحریات الفردیة والتعسف أو الإنحراف في استخدام السلطة وهي كالآتير الإجراءات صو 

الإذن القضائي-أ

الاختصاص بالإذن ،ج.إ.من ق5مكرر 65بموجب المادة ،جعل المشرع الجزائري

ء هذه العملیات لوكیل الجمهوریة، وفي حالة فتح تحقیق قضائي تتم العملیات المذكورة بناء بإجرا

.3على إذن قاضي التحقیق وتحت مراقبته المباشرة

:تمثل فيالمالإذن 7مكرر 65ات الجزائیة في مادته قانون الإجراءیشترط 

وب إلتقاطها، والأماكن أن یتضمن كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الإتصالات المطل-

.4المقصود والجریمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر ومدتها

.الجزائريتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، الم22-06من قانون رقم 2فقرة 5مكرر 65المادة -1

.من نفس القانون2مكرر فقرة 65نص المادة -2

، المجلة "إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري"صالح شنین، -3

، 2، العدد 57للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، المجلد الأكادیمیة

.68، ص 2018

، مجلة "إعتراض المراسلات، تسجیل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائریة الجزائري"، فجمیلة محل-4

، جوان 42لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باجي مختار، عنابة، عدد التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، ك

.180، ص 2015
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جدید حسب مقتضیات التحري أو التحقیق أشهر قابلة للت)4(أقصاها أربعة أن یسلم لمدة -

.1ضمن نفس الشروط الشكلیة والزمنیة

لجریمة التي صدر أن یكون مصدره مختصا نوعیا ومكانیا أصلا بالبحث أو التحقیق في ا-

الإذن بشأنها، وفقا للقواعد العامة یتحدد الاختصاص النوعي بحسب نوعیة الجریمة، أما 

.2الاختصاص المكاني بمحل الواقعة، أو ضبط المتهم أو محل إقامته

محضر العملیات-ب

65حسب المادة ،إستوجب المشرع الجزائري على ضابط الشرطة القضائیة المأذون له

یر محضر عن كل عملیة إعتراض وتسجیل المراسلات وكذا عن عملیات وضع تحر ،9ر مكر 

.3ترتیبات التقنیة عملیات إلتقاط والتثبیت والتسجیل الصوتي أو السمعي البصري

وصف أو نسخ المراسلات والصور 10مكرر 65كما أوجب علیه في المادة 

تتسخ وتترجم المكالمات قة كمرفقات تودع بالملف و أو المحادثات المسجلة والمفیدة في إظهار الحقی

.4التي تتم باللغة الأجنبیة عند الاقتضاء بمساعدة مترجم یسخر لهذا الغرض

إجراءات موضوعیة-2

المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، 22-06من قانون رقم 5مكرر 65طبقا لنص المادة 

:فيفإن الإجراءات الموضوعیة لهذا الإجراء تتمثل 

قید المشرع هذا النوع من الإجراءات التحري الخاصة بمجموعة من جرائم المحددة على سبیل -

الجرائم الماسة بأنظمة "....:1فقرة 5مكرر 65الحصر وذلك ما أورد في نص المادة 

.5..."المعالجة

كشف أن یكون هناك ضرورة اللجوء إلى قاضي التحقیق لها أي أن ترتبط تلك الإجراءات بال-

.6عن الحقیقة ووجود دلائل قویة على وقوع الجریمة

، مرجع "الجزائیة الجزائريالإجراءاتإعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور في قانون "صالح شنین، -1

.67سابق، ص 

.68المرجع نفسه، ص -2

.الجزائريالمتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة22-06من قانون رقم9مكرر 65المادة أنظر -3

، مرجع "الجزائیة الجزائريالإجراءاتإعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور في قانون "صالح شنین، -4

.68سابق، ص 

.المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، 22-06من قانون رقم 1فقرة 5مكرر 65نص المادة -5

.180، مرجع سابق، ص جمیلة محلف-6
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ج الإذن بإجراءات الاعتراض والإلتقاط والتسجیل في .إ.من ق5مكرر 65حصرت المادة -

جرائم المخدرات أو الجرائم المنظمة العابرة للحدود أو الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

.1الصرفجرائم تبیض الموال أو جرائمأوللمعطیات 

الفرع الثالث

التسرب الإلكتروني

65إلى 11مكرر 65لقد نص المشرع الجزائري على عملیة التسرب في نصوص المواد 

-66المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، یعدل ویتمم الأمر رقم 22-06من قانون رقم 18مكرر 

).ثانیا(وإجراءاته)أولا(، لهذا سنتطرق إلى مفهوم التسرب 1556

مفهوم التسرب:أولا

قانون الإجراءات الجزائیةن م12مكرر 65لقد عرف المشرع الجزائري في نص المادة 

قیام ضابط عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة ":بأن التسرب هو

هامهم أنه المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه به في إرتكاب جنایة أو جنحة بإب

.2"فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف 

ومن خلال هذه المادة نستنتج أن التسرب هو نوع من التنكر والإندماج ویعد أسلوب من 

أسلیب التحري الخاصة التي جاء بها المشرع الجزائري وعززها بها، وهي من إختصاصات 

.اقبة السلطة القضائیةالضبطیة القضائیة، وذلك طبعا بإذن من النیابة العامة وتحت مر 

والتسرب في نطاق جرائم التجارة الإلكترونیة یمكن أن یتصور في دخول المتسرب للنظام 

أسماء أو صفات المعلوماتي وإشتراكه في محادثات الدردشة أو حلقات النقاش مستخدما في ذلك 

.3، ویظهر عادي كأنه منهممستعارة أو وهمیة

، مرجع "الجزائیة الجزائريالإجراءاتإعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور في قانون "صالح شنین، -1

.68سابق، ص 

.متعلق بقانون الإجراءات الجزائیة الجزائريال، 22-06من قانون رقم 12مكرر 65نص المادة-2

مداخلة في قواعد الإجرائیة الحدیثة لمواجهة الجرائم المتصلة بالتكنولوجیات الإعلام والاتصال، إلهام بن خلیفة، ال-3

الملتقى الوطني حول مواجهة الجریمة المعلوماتیة في ضوء التشریعات الجزائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.5، ص 2019فیفري 26محمد بوضیاف، مسیلة، یوم 
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إجراءات التسرب:ثانیا

میة إجراء التسرب وخطورته في نفس الوقت قیده المشرع بمجموعة من الروابط نظرا لأه

، وأخرى )1(یكون بمثابة ضمانات یجب مراعاتها، حیث خصص له إجراءات موضوعیة

).2(شكلیة

إجراءات موضوعیة لعملیة التسرب-1

:لقیام بعملیة التسرب لابد من مراعاة جملة من شروط الموضوعیة والتي تتعلق في

قت ومكان إجراء عملیة التسربو -أ

نظرا أن صفة المتسرب مخفیة وهویته مستعارة والتسرب إجراء من إجراءات التحقیق فإن 

.1المشرع لم یحدد إطار زمني أو مكاني ولم یقیده بحیز زماني أو مكاني معین یتحرك فیه

السلطة المختصة بالتسرب-ب

من ذلك هي صبع الإجراء بطابع أي یجب أن یتم تحت رقابة قاضي التحقیق، والغایة 

إجراء التحقیق، أما التنفیذ فیتم عن طریق الإنابة القضائیة من قبل قاضي التحقیق لعون أو ضابط 

.2الشرطة القضائیة

التسرب یقع على الجنایة أو جنحة-ت

فإن التسرب ینصب على الجنایات والجنح المذكورة 5مكرر 65إستنادا إلى نص المادة 

حیث یجب أن تكون قد وقعت بالفعل لأن هذا الإجراء یعتبر من إجراءات التحقق في هذا النص،

.3ولیس الاستدلال

ضاء ضرورة التحقیق في التسربقإ-ث

من الشروط الأساسیة للجوء إلى التسرب ضرورة التحقیق في الجرائم المذكورة في نص 

ضي التحقیق بعد إخطار السالف الذكر، حیث یجوز لوكیل الجمهوریة أو قا5مكرر 65المادة 

وكیل الجمهوریة أن یأذن تحت رقابته حسب الحالة لمباشرة عملیة التسرب ضمن الشروط المبنیة 

.4في المواد أدناه، وعلیه یكون هذا الإجراء هو الحل الوحید الذي یكشف عن الحقیقة

إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور والتسرب كإجراءات تحقیق قضائي في المواد ة، فوزي عمار -1

.247، ص 2010جوان، 33الجزائیة، مجلة العلوم الإنسانیة، عدد 

.248المرجع نفسه، ص -2

.متعلق بقانون الإجراءات الجزائیة الجزائريال، 22-06من قانون رقم 5مكرر 65نص المادة -3

.247فوزي عمارة، مرجع سابق، ص -4
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جراءات الشكلیة الخاصة بعملیة التسرب الإ-2

:بد من ذكر إجراءات الشكلیة المتمثلة فيإضافة إلى الإجراءات الموضوعیة لا

بإجراء التسرب ومدتهالإذن -أ

یجوز للقاضي التحقیق المختص عند إقتضاء ضرورة التحقیق أن بإذن بإجراء عملیة 

بقانون من 15مكرر 65التسرب، وحتى یكون هذا الإذن قانونیا اشترط المشرع في المادة 

مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان، مع ذكر الجریمة أن تكون.1الجزائريالإجراءات الجزائیة

التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء، كما یحدد هذا الإذن مدة عملیة التسرب التي لا تتجاوز مدتها 

أربعة أشهر، قابلة لتحدید بنفس الشروط الشكلیة والزمنیة، كما یمكن لقاضي التحقیق أن بأمر 

للازمة، وكذلك بذكر هویته ضابط الشرطة القضائیة الذي تتم تحت المدة اانقضاءبوقفها قبل 

.مسؤولیته

قاء إذن التسرب خارج الملفإب-ب

السالف 22-06من قانون رقم 15مكرر 65ورد هذا الشرط في الفقرة الأخیرة من المادة 

"الذكر، حیث نص فیها المشرع على أنه من تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء :

.2"عملیة التسرب

تحریر التقریر-ج

حیث أن ضابط الشرطة القضائیة المكلف 13مكرر 65هو شرط جاء في نص المادة 

بتنسیق عملیة التسرب أوجب علیه بتحریر تقریرا یتضمن العناصر الضروریة لمعاینة الجرائم، 

.3ماعدا تلك التي تعرضه أمن ضابط للخطر

الثالثالمطلب 

الدولیة المتبادلة في مكافحة الجریمة المعلوماتیةالمساعدة القضائیة

إن الجرائم المعلوماتیة بصفة عامة وجرائم التجارة الإلكترونیة بصفة خاصة تتمیز بأنها 

لا تعرف نطاق جغرافي معین بل هي جرائم عابرة للحدود، حیث تتمیز بحداثة الأسلوب وسرعة 

.المیة، خصوصا مع شبكة الانترنتتتصف بالعالتنفیذ والقدرة على محو آثارها

.الجزائريالمتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة، 22-06من قانون رقم 15مكرر 65أنظر نص المادة -1

.22-06لأخیرة من قانون رقم الفقرة ا15مكرر 65نص المادة -2

.22-06من قانون رقم 13مكرر 65أنظر نص المادة-3



اللاحقةالحمایة الجنائیة الفصل الثاني                                                       للتجارة الإلكترونیة                 

- 95 -

أصبح هذا النوع من الجرائم غیر محصور في دولة معینة إزاء ذلك كان لابد من تكاثف 

الدول لمكافحة الجریمة لهذا كل الدول أصبحت لا تستغني عن الدخول في علاقات متبادلة 

.مع غیرها من الدول وهذا ما یسمى بالتعاون الدولي

ت المتبادلة بین الدول نجد المساعدة القضائیة الدولیة التي تعبر من ومن بین التعاونا

صور التعاون القضائي لذلك سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم المساعدات القضائیة الدولیة 

، ثم القیود الواردة على طلبات المساعدة )الفرع الأول(المتبادلة في مكافحة الجریمة المعلوماتیة 

).الفرع الثاني(القضائیة الدولیة

الفرع الأول

مفهوم المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة

في مكافحة الجریمة المعلوماتیة

إن تعزیز التعاون الدولي یحقق العدید من المصالح والنفع لجمیع أطراف التعاون، وبما 

وسبل التعاون الدولي أن الجریمة الإلكترونیة لم تعد شأنا داخلیا فقط با تتعدى الحدود الدولیة،

في المجال الجنائي، تتمثل في التعاون الدولي الأمني، والتعاون الدولي التشریعي، والتعاون الدولي 

.القضائي تعتبر المساعدة القضائیة صورة من صور التعاون القضائي

تعریف المساعدة القضائیة الدولیة:أولا

.التعاون الدوليتتعرف أولا على ، طرق إلى تعریف المساعدة القضائیةقبل ما تت

تعریف التعاون الدولي-1

هو ذلك الفرع من النظام القانوني الدولي الذي یمثل أحدى السبل المستحدثة لتحقیق 

من التوافق والانسجام مع الأهداف المجتمع العالمي في منع الجریمة والحفاظ هذه الدرجة العالیة

وقایته وصونه ووضعه في أحسن حال وذلك من أجل مصالح على المجتمع وتقویم المحترفین ل

.1إجتماعیة عالمیة معینة

ون القضائي الدولي لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة وإشكالیاته، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد نایب، التعادأسیة -1

.172، ص 2018، جوان 49أ، العدد 
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إن التعاون الدولي هو إشتراك دولتین أو أكثر في أعمال منظمة ومنسقة بغیة تحقیق 

أغراض وأهداف معینة ومحددة سلفا تسعى إلیها الدول المتعاونة فیتخذ صورة الاشتراك الثنائي بین 

.1دولتین

عدة القضائیة الدولیة المتبادلةمساتعریف ال-2

إن المساعدة القضائیة إجراء قضائي من شأنه تسهیل ممارسة الإختصاص القضائي في 

دولة أخرى بصدد جریمة من الجرائم ویلجأ إلیه لتحقیق الفعالیة والسرعة في إجراءات الملاحقة 

الدول في مواجهة والعقاب على الجرائم، وهي تبرز بضرورات المصلحة المشتركة لجمیع 

تقدیم الدول الأطراف لبعضها البعض اكبر قدر المساعدة القضائیة :وهي2المنظمات الإجرامیة

المتبادلة في التحقیقات والملاحقات والإجراءات القضائیة المتصلة بجرائم تحددها الاتفاقیات 

.3الدولیة

المتضمن القواعد 04-09من القانون رقم 16ونجد المشرع الجزائري نص في المادة 

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها على مبدأ المساعدة 

"القضائیة على أنه في إطار التحریات أو التحقیقات القضائیة الجاریة لمعاینة الجرائم المشمولة :

مساعدة القضائیة الدولیة لجمیع السلطات المختصة تبادل البهذا القانون وكشف مرتكبیها، یمكن 

.4"الأدلة الخاصة بالجریمة في الشكل الإلكتروني

صور المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة:ثانیا

صور في المجال الجنائي المتمثل في تبادل ةتتخذ المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة عد

:تبینها فیما یأتيوجمع المعلومات نقل الإجراءات وتبادل الإنابة التي 

تبادل المعلومات-1

لمكافحة الجریمة بشأن تبادل المساعدة1فقرة 18لقد حثت معاهدة الأمم المتحدة في الماد 

في المسائل الجنائیة على أن یقدم كل طرف أكبر قدر من المساعدة المتبادلة أثناء التحقیقات أو 

.172، ص أسیة دنایب، مرجع سابق-1

لبحوث ودي عمر، الآلیات القضائیة للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، مجلة ازغ-2

.103، ص 02،2020، العدد 2امعي بأفلو، المجلد القانونیة والاقتصادیة، معهد الحقوق، المركز الج

.179أسیة ذنایب، مرجع سابق، ص -3

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة ،04-09قرة الأولى من القانون رقم ف16نص المادة -4

.ل ومكافحتهابتكنولوجیا الإعلام والاتصا
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.1إجراءات المحاكمة

الإجراءن المشرع الجزائري لم یغفل في النص على هذا أما على المستوى الوطني نجد أ

السالف 04-09من قانون رقم 17المهم للمساعدة القضائیة الدولیة  وذلك من خلال نص المادة 

"الذكر، حیث نص فیها أنه إتخاذ أوتتم الاستجابة لطلبات المساعدة إلزامیة للتبادل المعلومات :

ات الدولیة ذات صلة الاتفاقیات الدولیة الثنائیة ومبدأ المعاملة أي إجراءات تحفظیة وفقا لإتفاقی

.2"بالمثل

الإنابة القضائیة الدولیة-2

أخرى عبر السلطات القضائیة المختصة لدیها للقیام في بتقدیم طلب لدولة هي قیام 

.3إقلیمها، وبالنیابة عنها بأي إجراء قضائي عائد لدعوى أو تحقیق عالق لدیها

تفاقیات الثنائیة التي صادقت علیها دولة الجزائر والتي أقرت خلالها بإمكانیة ومن ضمن الا

.4اللجوء إلى الإنابات القضائیة إتفاقیة التعاون القضائي مع الإمارات العربیة المتحدة والسودان

من قانون الإجراءات في 721المشرع الجزائري الإنابة القضائیة في نص المادة ولقد أورد 

"لثاني من الفصل الخامس حیث نص على انهالباب ا ة غیر السیاسیة في حالة المتابعات الجزائی:

م الإنابات القضائیة الصادرة من السلطة الأجنبیة بالطریق الدبلوماسي وترسل في بلد أجنبي تسل

وتنفذ الإنابات القضائیة إذا كان لها703إلى وزارة العدل بالأوضاع المنصوص علیها في المادة 

.5"محل وفقا للقانون الجزائري وكل ذلك بشرط المعاملة بالمثل

یمكن لنا أن نستخلص أن تسلم الإنابة القضائیة الصادرة من السلطة ةومن هذه الماد

ذ إذا كان لها محل وفقا للقانون یالأجنبیة بطریقة دبلوماسیة ثم ترسل إلى وزارة العدل، وتنف

.الجزائري

.108ودي عمر، مرجع سابق، ص زغ-1

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام ، 04-09من القانون رقم 17المادة نص-2

.والاتصال ومكافحتها

م، مجلة الدراسات الحقوقیة، كلیة تعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائللبن یحي نعیمة، الإنابة القضائیة الدولیة كآلیة -3

.10، ص 2017، سنة 04الحقوق، جامعة سعیدة، العدد 

.108ودي عمر، مرجع سابق، ص زغ-4

.تضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريمال،155-66من الأمر رقم 721المادة -5
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الإجراءاتنقل -3

نقل الإجراءات الجنائیة أن تقوم دولة بإجراءات تجریها فوق أراضیها بمعرفة یقصد بها

بناء على طلب دولة أخرى بشأن جریمة وقعت فوق أراضي الدولة المطلوب ءالقضاسلطانها 

.1إلیها

الثانيالفرع 

القیود الواردة على طلبات المساعدة القضائیة الدولیة

المتضمن القواعد 04-09من قانون رقم 18ادة أورد المشرع الجزائري بموج نص الم

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها، على انه حتى 

لابد من التقید والإلتزام بقیود قانونیة حتى تكون طلبات المساعدة القضائیة الدولیة صحیحة، علیه 

ثم سنتطرق لمعرفة الضوابط المتعلقة ، )أولا(النظام العام سنوضح قید المساس بالسیادة الوطنیة أو

).ثانیا(بتنفیذ مساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة 

قید المساس بالسیادة الوطنیة أو النظام العام:أولا

رفض لقد أورد في الاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة أنه یمكن

ذا رأت الدولة الطرف أن الطلب قد یمس بسیادتها وذلك من خلال نص القانونیة إتقدیم المساعدة 

"منها حیث نصت على أنه21فقرة 18المادة  یجوز رفض تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة إذا :

رأت الطرف متلقیة الطلب أن تنفیذ الطلب قد یمس سیادتها أو أمنها، أو نظامها العام أو مصالحها 

.2...."اسیة الأخرىالأس

وبالعودة إلى نصوص الدستور الجزائري فإنه نجد أن المساس أو التعدي على الشخصیة 

الدولة فهو إعتداء على السیادة الوطنیة وعلیه فإن المساس بالسیادة الوطنیة أو النظام العام أحد 

لدولیة المتبادلة، وذلك مقومات الدولة وهي بذلك قید من القیود الواردة على المساعدة  القضائیة ا

من 18، وهذا ما نصت علیه المادة صلة بتكنولوجیا الإعلام والإتصالمن اجل مكافحة جرائم المت

.176آسیة ذنایب، مرجع سابق، ص -1

الدورة الخامسة، إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة 15/11/2000مم المتحدة مؤرخ في الجمعیة العامة للأ25قرارا رقم -2

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة جامعة منیوسونا، مكتب الحقوق الإنسابت، نشر على الموقع على الموقع 

httsp.hrlibray.um.n.edu10/04/2022م الإطلاع علیه في ، ت.
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"السالف الذكر، حیث نجد في الفقرة الأولى منه أنه04-09قانون رقم  یرفض تنفیذ طلبات :

.1"امالمساعدة إذا كان من شأنها المساس بالسیادة الوطنیة أو النظام الع

مساعدة القضائیة الدولیة المتبادلةالالضوابط المتعلقة بتنفیذ :ثانیا

القواعد المتضمن 04-09قانون رقم من2فقرة 18أورد المشرع الجزائري في المادة 

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتها على وجوب 

:ستجابة لطلبات المساعدة القضائیة الدولیة المتبادلة والمتمثلة فيضابطین أساسیین لكي یتم الا

وط المحافظة على سریة المعلوماتشر -1

بشرط الحفاظ على سریة بهطالبةملدولة اللیتم قبول طلب المساعدة القضائیة الدولیة 

الجزائري في المعلومات التي تبلغها فهذا هو المبدأ الأساسي بین الدول وهذا ما نص علیه المشرع 

السالف الذكر، ولا تستطیع أي دولة الاستغناء 04-09من قانون رقم 2فقرة 18نص المادة 

.2علیه

"على أنه2فقرة 18كما نجد هذا الشرط منصوص علیه كذلك في المادة  یجوز للدولة :

الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقیة الطلب أن تحافظ على سریة الطلب 

.3...."مضمونهو 

االمعلومات المبلغ عنها في غیر موضوعهاستعمالشروط -2

نجد أن المشرع الجزائري أورد الشرط الثاني، لرفض طلب 2فقرة 18بالرجوع إلى المادة 

:المعلومات في غیر موضوعها بقولهاستعمالالمساعدة القضائیة الدولیة والمتمثل في عدم 

.4"هو موضح في الطلببشرط إستعمالها في غیر ما"....

بمعنى لابد أن تكون المعلومات المصرح بها من طرف الدولة مقدمة في ذلك الموضوع 

في استعمالهاالمتفق علیه، لأنها تعتبر أمر مهم جدا في طلب المساعدة القضائیة الدولیة، فإذا تم 

.موضوع غیر موضوعها فهذا یكون الخطر على الدولة

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا ،04-09ون رقم من القان1فقرة 16نص المادة-1

.الإعلام والاتصال ومكافحتها

.04-09من القانون رقم 2فقرة 18نص المادة -2

.، الجمعیة العامة للأمم المتحدة25من قرار رقم 20فقرة 18المادة -3

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا ،04-09من القانون رقم 2فقرة 18نص المادة -4

.الإعلام والاتصال ومكافحتها
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المبحث الثاني

الجنائیة الإجرائیة للتجارة الإلكترونیة في مرحلة المحاكمةالحمایة

فور إنتهاء الجهات المختصة بالتحقیق في الجرائم المعلوماتیة عامة تقوم بإحالة الدعوى 

إلى المحكمة المختصة للفصل فیها، وهذا ما یسمى بمرحلة المحاكمة، وتتمثل هذه المرحلة في 

تمحیص وتدقیق أدلة الدعوى، من أجل الفصل في الدعوى مجموعة من الإجراءات التي تستهدف 

.إما بالبراءة أو الإدانة

كما سبق وتعرفنا الجرائم الإلكترونیة لاسیما جرائم التجارة الإلكترونیة أنها تخطى حدود 

الدول بل القارات  لم تعد خطرها محصور في النطاق الإقلیمي لدولة، هذا الأمر یثیر بعض 

.1بمكافحة الجریمةالمعینةیة والعملیة أمام أجهزة العدالة الجنائیة التحدیات القانون

أبرز مسائل في هذه المرحلة تجسید في تحدید المحكمة الجنائیة المختصة في مجال 

الإلكترونیة، ذلك عن طریق معرفة الإختصاص القضائي، بما أن معاییر التقلیدیة أصبحت التجارة 

رائم فكان لابد من إیجاد معاییر تتلاءم مع مكافحتها لكي یحدد لا تتلائم مع هذا النوع من الج

.2الاختصاص القضائي

بتحدید الاختصاص الدولي یتم تحدید الحالات التي یكون فیها القانون الجزائي في دولة 

للمعاییر تم بتوزیع الدعاوى الجزائیة وفقامختصا بنظر دعاوي معینة، أمّا الاختصاص الداخلي فی

حث الاختصاص الدولي یسبق أن ینعقد لها الاختصاص الدولي، فیل الدولة، بعد محددة داخ

.3الاختصاص الداخلي

التجارة الإلكترونیة في مرحلة بالإشكالاتالمبحث على كل ما یتعلق افي هذسنتحدث 

مطلب ال(لإثبات أمام القاضي الجزائي لالمحاكمة، حیث سنتطرق لدراسة الدلیل الإلكتروني كحجیة 

.259صالح شنین، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -1

حول الإطار "ملتقى وطني ، مداخلة حول"معاییر الاختصاص القضائي في جرائم التجارة الإلكترونیة"موسى لسود، -2

، قالمة، كلیة الحقوق "1945ماي 8، جامعة 05-18القانوني للممارسة التجارة الإلكترونیة على ضوء القانون رقم 

.122، ص 2018-10-18والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، یوم 

.169أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -3
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المطلب (، ثم دراسة الاختصاص الجنائي الدولي في مكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة )لأو 

).المطلب الثالث(جرائم التجارة الإلكترونیة في مكافحة الوطني، الاختصاص الجنائي )الثاني

ولالمطلب الأ 

الأدلة الإلكترونیة كحجیة للإثبات أمام القاضي الجزائي

یة وكغیرها من الجرائم تحتاج إلى أدلة لإثباتها باعتبار هذه الجریمة جرائم التجارة الإلكترون

من صور الجرائم المعلوماتیة فإن الدلیل المستعمل فیها هو الدلیل الإلكتروني هذا الأخیر ونظرا 

.1لأهمیته في الإثبات الجاني أدى من السلطات إلى إنشاء أجهزة مختصة للتعامل مع هذا الأخیر

ثم شروط قبول الدلیل ،)الفرع الأول(هذا المطلب مفهوم الدلیل الإلكتروني فينتطرقلهذا 

).الفرع الثالث(حجیة في الإثبات الجنائي ال، وفي الأخیر )الفرع الثاني(الإلكتروني 

الأولالفرع 

مفهوم الدلیل الإلكتروني

الجریمة نظرا لكون الدلیل الإلكتروني من الأدلة الجنائیة الخاصة لتي ظهرت بظهور

باعتباره الوسیلة الوحیدة للإثبات هذه الجرائم، فكان من اللزوم تحدید الإلكترونیة بهدف إثباتها

ثم الوقوف على أنواع الدلیل )أولا(هل توضیح كل الجوانب المتعلقة بهتعویض لهذا الدلیل حتى یس

).ثالثا(وبعدها خصائص الدلیل الإلكتروني ،)ثانیا(الإلكتروني 

تعریف الدلیل الإلكتروني:أولا

:تعددت تعریفات الخاصة بالدلیل الإلكتروني، وسنحاول فیما یلي ذكر بعضها

هو ما یلزم من العلم به شيء آخر وغایته أن یتوصل إلى التصدیق :الدلیل إصطلاحا

.2الیقیني، بما كان یشك في صحته أي التوصل به إلى معرفة الحقیقة

"نت مناسبة ومتعددة حیث عرفها البعض على أنهأما التعریفات الفقهیة فكا كل بیانات :

.3"یمكن إعدادها أو تخزینها في شكل رقمي بحیث تمكن الحاسوب من إنجاز مهمة ما

.303مرجع سابق، ص صالح شنین، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة،-1

تر في الحقوق، تخصص جنائي أیمن علاء الدین بصیلة، الحمایة الجنائیة الإجرائیة للتجارة الإلكترونیة، مذكرة الماس-2

.56، ص2017، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، للعمال

، 2010یدة، مصر، لإثبات الجنائي، دار الجامعة الجتروني في مجال اعائشة بن قارة مصطفى، حجیة الدلیل الإلك-3

.53ص 
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"وأیضا هناك من عرفه على أنه معلومات یقبلها المنطق والعقل ویعتمدها العلم، یتم :

مة البیانات الحسابیة المخزنة في أجهزة الحاسب الحصول علیها بإجراءات قانونیة وعلمیة، بترج

الآلي وملحقاتها وشبكات الإتصال، ویمكن إستخدامها في أي مرحلة من مراحل التحقیق أو 

.1"المحاكمة لإثبات حقیقة فعل أو شيء له علاقة بجریمة أو جان أو مجني علیه

"حیث یلاحظ من خلال التعاریف السابقة أن هذه الأدلة لا یمكن أن جمیعها یرتكز على :

علوماتي للحاسب أو الاتصالات، بأن تكون مخزنة أو ول علیها إلا عن طریق النظام المالحص

.2"متنقلة

أنواع الدلیل الإلكتروني:ثانیا

نظرا للحداثة النسبیة التي یتمیز بها هذا النوع من الأدلة والتطور المتلاحق على النظام 

أقسام تتمثل )4(ء القانون الجنائي بشكل واسع، وقسموها إلى أربعة الرقمي، لم یتطرق إلیها فقها

:3في

.الأدلة الرقمیة الخاصة بأجهزة الكمبیوتر وشبكاتها.أ

.الأدلة الرقمیة الخاصة بشبكة الدولیة لمعلومات الانترنت.ب

.4المعلومات بین أجهزة الشبكة الدولة للمعلوماتلة رقمیة خاصة ببروتوكولات تبادلأد.ج

دلة الرقمیة الخاص بالإنترنتالأ.د

ویتخذ الدلیل الجزائي الإلكتروني ثلاث صور رئیسیة وهي:

وهي عبارة عن تجسید الحقائق المرئیة حول الجریمة، وغالیا ما تقدم الصورة :الصورة الرقمیة-أ

.5إمّا في شكل ورقي أو على الشاشة

.والهاتفوتشمل المحادثات الصوتیة على الانترنت:التسجیلات الصوتیة-ب

.53، ص سابقمرجع عائشة بن قارة مصطفى، -1

.وما بعد249إلهام بن بن خلیفة، مرجع سابق، ص -2

.71عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص -3

، مجلة آفاق علمیة، جامعة الخصوصیة المعلوماتیةلحق في الإثبات الجنائي واعیدة بلعابد، الدلیل الرقمي بین حتمیة -4

.209، ص 2019، 1، العدد 11سعیدة، المجلد 

لیندة بن طالب، الدلیل الإلكتروني ودوره في الإثبات الجنائي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتورة في علوم تخصص قانون، -5

.37، ص 2019معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود 
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ا الرسائل عبر البرید وهي التي یتم كتابتها بواسطة الآلة الرقمیة ومنه:النصوص المكتوبة-ج

.1الخ.....، الهاتف المحمول، والرسائل التواصل الإجتماعيالإلكتروني

خصائص الدلیل الإلكتروني:ثالثا

:من بین الخصائص التي یتمیز بها الدلیل الإلكتروني نذكر

.2ل علمي أو فني لأنه من الأدلة المستمدة من الآلةیعتبر كدلی-

صعوبة التخلص منه، لأن بإمكانها إخراجه حتى إذا تم محوه، وإصلاحه بعد إتلافه، وإظهاره -

.بعد إخفاءه

3متنوع ومتطور-

الأدلة الجزائیة الإلكترونیة ذات طیعة دینامیكیة فائق السرعة تنتقل من مكان لآخر عبر -

.متعدیة الحدود الزمان والمكانالشبكات الاتصال 

.4الفیدیو الإلكترونیة بمكانها تخزین مئات الصورفآلةإمتیاز بالسعة التخزین العالیة -

الثانيالفرع 

شروط قبول الدلیل الإلكتروني

لا یكفي إصدار الحكم بالإدانة الإعتماد على وجود دلیل یثبت الجریمة وینسبها إلى شخص 

على مشروعیة الدلیل الهذا الدلیل قیمة قانونیة، وهذه القیمة تعتمد أساسمعین بل یلزم أن یكون 

.5الجنائي والیقینیة في دلالته على الوقائع المرادة إثباتها

، جامعة محمد بن 2أمال بهنوس، الدلیل الرقمي في الإجراءات الجنائیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، العدد -1

.179، ص 2017أحمد، وهران، الجزائر، 

.41لیندة بن طالب، مرجع سابق، ص -2

.36عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص -3

ة عبد الحمید، الدلیل الرقمي كحجیة لٌثبات أمام القاضي الجزائي في المعاملات الإلكترونیة، مجلة صوت عائش-4

.484، ص 2020، 1، العدد 7القانون، المجلد 

.235خالد عیاد الحلبي، مرجع سابق، ص -5
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إلا 1الحرّ والمقید والمختلطةالإثباتنظام ین رغم إختلاف مبادئ نظام الإثبات الجزائي ب

جهزة الإعلام الآلي بتقید بها القضاء الجزائي، أن هناك ضوابط معینة تحكم الأدلة المتحصلة من أ

،)ثانیا(وجوب مناقشة الدلیل الإلكتروني )أولا(وهذه الشروط تكمن في مشروعیة الأدلة الإلكترونیة 

).ثالثا(یقینیة الأدلة الإلكترونیة

مشروعیة الأدلة الإلكترونیة:أولا

فلا یمكن للقاضي بكونه مشروعا،إن قبول الدلیل الإلكتروني مهما كان نوعه یرتبط أساس 

، وعلیه إذا تم إستخدم وسائل غیر مشروعة في الحصول 2بناء حكمه على دلیل جنائي غیر شرعي

على الأدلة الرقمیة، یترتب علیه بطلان الإجراءات وعدم صلاحیتها لأن تكون أدلة إدانته في 

.3معلوماتیةالمواد الجزائیة كالإكراه أو الخداع ضد الجاني في الجرائم ال

من قانون الإجراءات الجزائیة 160هذا ما أخذ به المشرع الجزائري إذ عبر في نص المادة 

"على أنه ، هذا ما یدل على 4...."تسحب من ملف التحقیق أوراق الإجراءات التي أبطلت:

ادة، استبعاد الأدلة الغیر مشروعة، غیر أن لمشرع لم یحدد شروط قبول الدلیل من خلال هذه الم

المتعلق بالقواعد 04-09من قانون رقم 2فقرة 6ومن جهة أخرى بالنظر إلى نص المادة 

صال ومكافحتها، حیث نصت على الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والإت

السهر على سلامة المعطیات في المنظومة المعلوماتیة التي تجرى بها .....یجب":أنه

.5"...العملیة

وجوب مناقشة الدلیل الإلكتروني:ثانیا

فالقاضي لا یمكن أن یؤسس إقتناعه ،یعنى مبدأ وجوب مناقشة الدلیل الجنائي بصفة عامة

إلا على العناصر الإثباتیة التي طرحت في جلسات المحاكمة وخضعت لحریة مناقشة أطراف 

.213عیدة بلعاید، مرجع سابق، ص -1

في إثبات الجنائي، مجلة الباحث الأكادیمي في العلوم القانونیة خالد ضو، حجیة الدلیل الإلكتروني وشروط قبوله-2

.199، ص 2022، مارس 8والسیاسیة، المركز الجامعي بأفلو ، الأغواط، العدد 

.186أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -3

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم155-66من أمر رقم 160نص المادة -4

.04-09من القانون رقم 2فقرة 6ة الماد-5
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ان شكلها مطبوعة أو شرطة ، أو جة أي مهما كت الأدلة المستخر ، هذا یعني ن مهما كان1الدعوى

.2عند الأخذ بها كأدلة إثبات أمام القاضيالخ ، یجب أن تعرض للمناقشة ...أقراص

وبعد هذه المناقشة یكون للقاضي الحریة والاجتهاد في الحكم في الجرائم المعلوماتیة وعدم 

میره إلى التقریر المحرر الاعتماد على رأي الغیر إلا إذا كان هذا الغیر من الخبراء، وقد إرتاح ض

منه، وقرر الاستناد إلیه ضمن حكمه وبناء علیه یكون متولد من عقیدته، ولیس من تقریر 

.3الخبیر

یقینیة الأدلة الإلكترونیة:ثالثا

دلة المستخرجة من الحاسوب والانترنت أن تكن غیر قابلة للشك، وتقترن یشترط في الأ

تخص، حتى یمكن الحكم على أساساها، ذلك أنه لا مجال لنحو الحقیقة الواقعیة قدر المستطاع

.4قرینة البراءة وإفتراض عكسها عندما یصل إقتناع القاضي إلى حد الجزم والیقین

الفرع الثالث

حجیة الأدلة الإلكترونیة في الإثبات الجنائي

لقانونیة في تتنوع نظم الأدلة الجنائیة في الإثبات الجنائي بین التي تأخذ بنظام الأدلة ا

الإثبات، وأخرى تعتنق نظام القائم على حریة القاضي الجنائي في الاقتناع، تلك التي تجمع بین 

.5النظامین بما یسمى بالنظام المختلط

لا یكفي الاعتماد على الدلیل الرقمي بمجرد الحصول علیه وتقدیمه للقضاء، إذ الطبیعة 

.6ث بمضمونه مما یحرف الحقیقةالفنیة الخاصة للدلیل الرقمي تمكن من العب

مبارك بن الطیبي، محمد رحموني، حجیة الدلیل الرقمي في إثبات الجریمة الإلكترونیة، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، -1

.27، ص 2019، 2، العدد 05جامعة أحمد درایة ، أدرار، المجلد 

.28المرجع نفسه، ص -2

ل الرمي في إثبات الجریمة المعلوماتیة، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة نور الهدى محمود، حجیة الدلی-3

.919، ص 2017، جوان 11باتنة، العدد 

.27مبارك بن الطیبي، محمد رحموني، مرجع سابق، ص -4

.303صالح شنین، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -5

.270ق، ص عزیزة رابحي، مرجع ساب-6
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هذا ما یقودنا لدراسة موقف المشرع الجزائري إتجاه حجیة الدلیل الإلكتروني في الإثبات 

).ثانیا(في سلطة القضاء في الأخذ بالدلیل الإلكتروني تشرعثم ،)أولا(الجنائي 

ائيحجیة  الدلیل الإلكتروني في الإثبات الجنمنموقف المشرع الجزائري :أولا

يلقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ الإثبات الجنائي الحرّ كأصل، والذي نص علیه صراحة ف

"على أنه1من قانون الإجراءات الجزائیة212المادة  یجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طرق :

الإثبات ما عدا الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، وللقاضي  أن یصدر حكمه تبعا 

.من نفس القانون307، وكذلك نص المادة 2"لإقناعه الخاص

من الجرائم المتصلة للوقایةالمتضمن القواعد الخاصة04-09وما جاء في قانون رقم 

بتكنولوجیا الإعلام والإتصال ومكافحتها، والذي إحتوى قواعد للرقابة من الجرائم الإفتراضیة ودعم 

.3تسمح برصدها المبكر وجمع أدلة عنهامسائل مكافحتها من خلال وضع ترتیبها

إلى القواعد العامة الطبقة عل هخضع في ضبطیویبین هذا القانون أن الدلیل الإلكتروني 

.4من نفس القانون06باقي الأدلة الجزائیة، وهذا ما أشارت إلیه المادة 

في الأخذ بالدلیل الإلكترونياضي سلطة الق:ثانیا

نصوصا خاصة تقید القاضي في الأخذ بالدلیل الإلكتروني أم لا، لم یرد المشرع الجزائري 

بل ترك الحریة له في تقدیم الأدلة، إنما إشترط فقط أن یكون الدلیل الإلكتروني خاضع لمبدأ 

.الإثبات

إعمال الدلیل الإلكتروني قضائیاشروط-1

الذي صرح به كما وسبق تطرقنا إلیه أن الدلیل الإلكتروني عامة یخضع لمبدأ الإثبات، 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري السالف الذكر، 212، في نص المادة 5المشرع الجزائري

نور الدین حمیدوش، عبد الرزاق رحموني، مكانة الدلیل الإلكتروني في الإثبات الجزائي، مجلة الدراسات والبحوث عن -1

.197، ص 2020، 2، العدد 4القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، المجلد 

.متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، المعدل والمتمم، ال155-66من الأمر رقم 307و212نصي المادتین -2

وجیا الإعلام والإتصال ومكافحتهامن الجرائم المتصلة بتكنولللوقایة، المتضمن القواعد الخاصة04-09رقم قانون-3

.04-09من قانون رقم 6نص المادة -4

.249خالد عیاد الحلبي، مرجع سابق، ص -5
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في هذا النظام لا یعني إستعمال وسائل غیر قانونیة فردیة للإثبات هي مفیدة بضوابط المشروعیة 

مشروعیة عدمالتي یجب أن تخالف المبادئ العامة في الإثبات وإلا ترتب على هذه المخالفة

.1بطلانهالدلیل ومنه عدم قبوله 

:ولقبول هذه الأدلة جزئیا یجب أن تتوفر على بعض المواصفات

.أن یكون الدلیل دافعي غیر خیالي-

.یجب مناقشة الدلیل أمام الصوم-

.....یجب أن یكون عملیة إستخلاص الدلیل مشروعة-

سلطة القاضي في قبول الدلیل-2

ص الدلیل وقیمته القضائیة فإنها تبقى خاضعة لسلطة القاضي مهما تعددت طرق إستخلا

إلا في الحالات التي ینص القانون على أدلة معینة، كمحاضر الحجز والمعاینة ، 2وقناعته

.3الجمركیة التي تتمتع بالحجیة الكاملة

الثانيالمطلب 

الاختصاص الجنائي الدولي في مكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة

نوع من الخصوصیة من حیث القانون الواجب التطبیق لأن رائم التجارة الإلكترونیة بتتسم ج

یقع سلوكها الإجرامي في دولة في حین إذالركن المادي فیها لا یتجسد على إقلیم دولة معینة، 

تتحقق النتیجة الإجرامیة في دولة أخرى، وهو ما نتج عنه إختلاف فقهي قضائي حول تحدید 

.ائیة المختصةالمحكمة الجز 

أغلب دول العالم تتجه لحل مشكلة الإختصاص القضائي في الجریمة المعلوماتیة أننجد

إلى تطبیق المبادئ المعمول بها لحل مشكلة إختصاص الجزائي الدولي في الجرائم التقلیدیة على 

.4رأسها مبدأ إقلیمیة القانون الجزائي

.186ق، ص عائشة بن قارة، مرجع ساب-1

.197نور الدین حمیدوش، عبد الرزاق رحموني، مرجع سابق، ص -2

.198المرجع نفسه، ص -3

وردة شرف الدین، سلیم بشیر، حل مشكلة تنازع الاختصاص الجنائي الدولي في مجال مكافحة جرائم التجارة -4

مجلة الحقوق والحریات، كلیة الحقوق والعلوم الإلكترونیة، وفقا للإتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة للمعلومات، 

.126، ص 2010، 1، العدد 2السیاسیة، جامعة محمد خیضر، المجلد 



اللاحقةالحمایة الجنائیة الفصل الثاني                                                       للتجارة الإلكترونیة                 

- 108 -

لحل مشكل تنازع الاختصاص القضائي الجنائي تنوعت المبادئ التي قررها الفقه القانوني 

بین الدول، بغیة الوقوف على الدولة صاحبة الاختصاص القضائي بالنظر في الجریمة المرتكبة 

.1ومعرفة القانون الواجب التطبیق على الجرم المرتكب

علیه المشرع الجزائري، حیث عالج الاختصاص في الجرائم المعلوماتیة وفقاإنتهجتههذا ما 

05-18، وبصدور قانون رقم 2من قانون الإجراءات الجزائیة589إلى 582لنصوص المواد 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، في نص المادة الثانیة على أن القانون الجزائري یطبق على 

:المعاملات الإلكترونیة إذا كان أحد أطراف العقد الإلكتروني

.ة في الجزائرجزائري الجنسیة أو مقیما بطریقة شرعی-

.شخصا معنویا خاضعا للقانون الجزائري-

.3إذا كان العقد محل إبرام أو تنفیذ في الجزائر-

من خلال هذه المادة یتبین لنا أن المشرع الجزائري قد جعل الاختصاص القضائي الجنائي 

أ إقلیمیة وعلى مبد)الفرع الأول(في الجرائم المذكورة في نفس القانون مقتصر على مبدأ الشخصیة 

).الفرع الثالث(ومبدأ العینیة ،)الفرع الثاني(النص الجنائي 

الفرع الأول

مبدأ شخصیة النص الجنائي

تطبیق القانون الجزائي على كل مرتكب الجریمة ،النص الجنائيشخصیة یقصد بمبدأ 

املات التجارة هذا یعني أن في المع، 4الذي یحمل جنسیة الدولة، ولو إرتكب الجریمة خارج إقلیمیا

الإلكترونیة یرتبط التشریع الجنائي بجنسیة الجاني أثناء إرتكابه الجریمة، في حالة إرتكاب جزائري 

إحدى جرائم التجارة الإلكترونیة أو كان الضحیة جزائري الجنسیة أثناء وقوع الجریمة فبطبق القانون 

ن أینما وجدوا لیحكم أفعالهم الإجرامیة ، فعلیه فإن القانون الوطني یصبح ملاحقا للمواطنی5الجزائري

.6المرتكبة في الخارج

.127، ص وردة شرف الدین، سلیم بشیر، مرجع سابق-1

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري155-66من الأمر رقم 589إلى 582نصوص المواد من -2

.المتعلق بالتجارة الإلكترونیة05-18من قانون رقم 2نص المادة -3

.130وردة شرف الدین، سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -4

.260صالح شنین، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -5

.123موسى لسود، مرجع سابق، ص -6
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یجد 588و583و582وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة من خلال نصوص المواد 

أن المشرع بأخذ مبدأ شخصیة النص الجزائي، حیث یمیّز بین ما إذا كانت الواقعة جنایة أو 

ح كون أغلب الجرائم التي یرتكبها على الجرائم جنحة، وما یهمنا في هذا المقام هو  الجن

.1الإلكترونیة خاصة المتعلقة بالتجارة الإلكترونیة تأخذ تكییف الجنح

الجنح المرتكبة من طرف جزائري:أولا

وباستقراءلتطبیق القانون الجزائري على الجرائم الإلكترونیة المرتكبة من طرف جزائري، 

من 583لتطبیق المادة اشترطءات الجزائیة نجد أن لمشرع من قانون الإجرا582نص المادة 

:نفس القانون شروط معینة یلزم توافرها منها

.الجریمةارتكابن یكون المتهم جزائریا وقت أیجب -

ارتكبتیجب أن یكون الواقعة المرتكبة جنایة أو جنحة في نظر القانون الجزائري والنظر الذي -

.فیه

.الخارجه نهائیا في أن یثبت أنه قد حكم علی-

.2أن یثبت إذا ما أدین انه قضى العقوبة أو سقطت عنه بالتقادم أو العفو-

جزائريالجنح المرتكبة ضد :ثانیا

23مؤرخ في 02-15من قانون الإجراءات الجزائیة بالأمر رقم 588بعد تعدیل المادة 

المتضمن قانون 1966جانفي 8المؤرخ في 155-66یعدل ویتمم الأمر رقم 2015جویلیة 

"...إجراءات الجزائیة، أصبح  یجوز متابعة ومحاكمة كل أجنبي وفقا لأحكام القانون الجزائري، :

إرتكب خارج الإقلیم الجزائري بصفة فاعل أصلي أو شریك في جنایة أو جنحة ضد أمن الدولة 

زائریة أو أعوانها أو تزییفا الجزائریة، أو مصالحها الأساسیة أو المحلات الدبلوماسیة والقنصلیة الج

.3"أو أي جنایة أو جنحة ترتكب إضرارا بمواطن جزائري....لنقود

.170أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -1

.المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66من الأمر رقم 583و582نصي المادتین -2

مؤرخ 02-15الجزائیة المعدل والمتمم بالأمر رقم ، المتضمن قانون الإجراءات 155-66من قانون رقم 588المادة -3

.2015یولیو 23، الصادر في 43ج عدد .ج.ر.، ج2015جویلیة 23في 
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العقوبات التي تعترض مبدأ النص الجزائي على الجرائم الواقعة على التجارة الإلكترونیة:ثالثا

إن الأخذ بمبدأ الشخصیة صعب التطبیق في الجرائم الإلكترونیة لأن محاكمة المتهم 

.1لتسلیم المجرمیناتفاقیات، بالإضافة إلى عدم وجود بي تحتاج إلى إجراءات طویلةنالأج

یعتمد على تحدید جنسیة مرتكب الفعل إلا أنه من بین إشكالات مكافحة المبدأإن هذا 

الجرائم المعلوماتیة هو صعوبة تحدید الفاعل خصوصا أن الدلیل الإلكتروني حدوده تتجسد في 

.2لإنترنتعنوان بروتوكول ا

إن الدول التي وقعت على إتفاقیات تسلیم المجرمین قلیل مقارنة بعدد الدول المتصل 

.3بالإنترنت

الثانيالفرع 

مبدأ إقلیمیة القانون الجزائي

، أن القانون الجزائي لدولة ما یطبق على كل جریمة تتركب على إقلیم هذا المبدأبیقصد و 

من 3ان الجاني مواطن أو أجنبي ، هذا ما ورد في نص المادة ، ولا فرق بین ما إذا ك4هذه الدولة

.5قانون العقوبات

بالنسبة للجرائم الإلكترونیة والأخذ بهذا المبدأ یجد صعوبة في تحدید مكانة وقوعها وكذا 

، وهذا ما دفع بالمشرع الجزائري الإتیان بمعاییر مستحدثة للفصل في هذا الأمر من 6زمان حدوثها

حیث سنوضح مكان 2المتعلق بالتجارة الإلكترونیة وذلك حسب المادة 05-18رقم خلال قانون

).ثانیا(ثم مكان تنفیذ العقود التجاریة الإلكترونیة ،)أولا(إبرام العقد التجاري 

مكان إبرام العقد التجاري الإلكتروني:أولا

بنیة الإلكترونیة إن موضوع تحدید مكان العقد الإلكتروني له خصوصیة تتعلق بطبیعة ال

لهذه العقود من جهة أخر، هذا ما یثیر صعوبة في تحدید مكان إرسال من جهة، بالصفة الدولیة 

.7واستقبال الرسالة

.60صالح شنین، مرجع سابق، ص -1

.421رشیدة بوكر، مرجع سابق، ص -2

.422المرجع نفسه، ص -3

.127وردة شرف الدین، سلیم بشیر، مرجع سابق، ص -4

.123موسى لسود، مرجع سابق، ص -5

.122المرجع نفسه، ص -6

اسات موسى لسود، معاییر الاختصاص القضائي في جرائم قانون التجارة الإلكترونیة، مجلة الأستاذ الباحث للدر -7

.374، ص 2019، السنة 02، العدد 04القانونیة والسیاسیة، جامعة العربي تبسي، تبسة، المجلد 



اللاحقةالحمایة الجنائیة الفصل الثاني                                                       للتجارة الإلكترونیة                 

- 111 -

من القانون المدني الجزائري 67وقد نظم المشرع الجزائري مكان إبرام العقد في نص المادة 

"التي نصت على ما یلي ن قد تم في المكان والزمان اللذین یعلم غائبییعتبر التعاقد ما بین ال:

.1"فیهما الموجب بالقبول ما لم یوجد إتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلك

فیما یخص العقد في مجال التجارة الإلكترونیة نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بنظریة 

م فیهما المورد الإلكتروني ، والتي مفادها أن العقد یبرم في المكان والزمان الذي یتسل2العلم والقبول

قبول الشخص الموجه له الإیجاب وهو المستهلك الإلكتروني، بمعنى أنه في العقود الإلكترونیة 

حتى یعتبر العقد منعقدا في لحظة دخول رسالة القبول الإلكترونیة إلى صندوق المورد الإلكتروني

.3لو لم یطلع علیه

المتعلق بقانون 05-18ا في جرائم قانون رقم یتحدد الاختصاص القضائي الجزائي إقلیمی

التجارة الإلكترونیة في مكان إبرام العقد التجاري الإلكتروني، ولعلاج هذا الإشكال أدرج المشرع 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة حیث نص على 054-18من قانون رقم 13الجزائري في المادة 

الجهة القضائیة المختصة "المعلومات من بینهما وجوب تضمن العقد الإلكتروني على مجموعة من

."2في النزاع طبقا لأحكام المادة 

عقود التجارة الإلكترونیةمكان تنفیذ :ثانیا

عدد من قود تبرم عن بعد، وهذا ما یثیر عبكونها طبیعة عقود التجارة الإلكترونیة تتسم 

الإنترنت ولكن التنفیذ التعاقدي یكون خارج برم عبر لأنها عقود تالإشكالیات القانونیة والصعوبات، 

، فبتالي یكون 5الشبكة، كون البضاعة محل العقد الإلكتروني یستوجب التسلیم المادي لها

القضاء الجزائري في المعاملات التجارة الإلكترونیة التي یكون التسلیم المادي للبضاعة اختصاص

، سواء كان 6المتعلق بالتجارة الإلكترونیة 05-18من قانون رقم 2في الجزائر وفقا لنص المادة 

.التسلیم كلیا أو جزئیا

.، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من أمر رقم 67المادة -1

.375نیة، مرجع سابق، ص موسى لسود، معاییر الاختصاص القضائي في جرائم قانون التجارة الإلكترو -2

.376، ص نفسهمرجع ال-3

.رونیةت، المتعلق بقانون التجارة الإلك05-18من قانون رقم 13نص المادة -4

.376موسى لسود، معاییر الاختصاص القضائي في جرائم قانون التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -5

.05-18من قانون رقم 2أنظر نص المادة -6
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الثالثالفرع 

التجارة الإلكترونیةجرائمنظر إلى المبدأ العینیة ب

یقصد بمبدأ الذاتیة أو العینیة، تطبیق القانون الجزائي على الجرائم التي تمس المصالح 

انت جنسیة مرتكبها وهذا المبدأ بفرضه حرص الدولة الأساسیة للدولة والمرتكب خارج إقلیمها، أي ك

.1على حمایة مصالحها الأساسیة

ة إذا كانت تمس جرائم المعلوماتیالوعلى هذا الأساس یمكن أن یطبق هذا المبدأ على 

من قبل ارتكبتتعمل على المساس بالمصالح الحیویة ولو أوووحدة الدولة بالسیادة الوطنیة

.2لدولة أجانب وخارج إقلیم ا

أخذ بهذا قد المشرع أنوبما أن جرائم التجارة الكترونیة من بین الجرائم المعلوماتیة لذا نجد

، 3القضائيالاختصاصصفة جدیدة في قواعد ، فأضاف دأ بنظر في هذا النوع من الجرائمالمب

ولوجیات المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكن04-09بصدور قانون رقم 

.الإعلام والإتصال ومكافحتها

"منه15من خلال نص المادة  زیادة على قواعد الاختصاص النصوص علیها في قانون :

الإجراءات الجزائیة، تختص المحاكم الجزائیة بالنظر في الجرائم المتصلة، بتكنولوجیا الإعلام 

الدولة اتأجنبیا وستستهدف مؤسسوالاتصال المرتكبة خارج الإقلیم الوطني، عندما یكون مرتكبها

.4"الوطنيللاقتصادالدفاع الوطني أو المصالح الإستراتیجیة أوالجزائریة 

المطلب الثالث

في مكافحة جرائم التجارة الإلكترونیةوطنيالاختصاص ال

للجهات القضائیة بمكان وقوع الجریمة، ومحل إقامة )الوطني(یتحدد الاختصاص المحلي

كان الذي تم في دائرته القبض على مص المشتبه في مساهمتهم في الجریمة أو بالأحد الأشخا

.5هؤلاء الأشخاص

.130ة شرف الدین، سلیم بشیر، مرجع سابق، ص ورد-1

.130، ص نفسهمرجع ال-2

.376موسى لسود، معاییر الاختصاص القضائي في جرائم قانون التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -3

م المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلا04-09من قانون رقم 15المادة -4

.والإتصال ومكافحتها

.269صالح شنین، الحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص -5
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وعلى ضوء ذلك لابد لنا من دراسة قواعد الاختصاص الداخلي لجرائم التجارة الإلكترونیة 

، ثم معرفة تمدید الاختصاص )الفرع الأول(في هذا المطلب من خلال دراسة الإختصاص النوعي 

).الفرع الثاني(لي المح

الفرع الأول

نظر إلى جرائم التجارة الإلكترونیةالالاختصاص النوعي ب

یتحدد الاختصاص النوعي للمحكمة بالفصل في القضیة المعروضة علیها تبعا لنوع 

، فالمحاكم الجزائیة متعددة، وقد حدد لكل منها صلاحیة النظر في نوع  1الجریمة التي ینظر فیها

رائم، ویتحدد الاختصاص النوعي على أساس جسامة الجریمة، فالجرائم تنقسم إلىمعین من الج

محكمة الجنایات في الفصل في الجنایات والجرائم جنایات وجنح ومخالفات، حیث تختص

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 1فقرة 248، حسب ما نصت علیه المادة 2الموصوفة

"حیث نصت على أن2017مارس 27المؤرخ في 07-17رقم المعدلة والمتممة بالقانون  یوجد :

بمقر كل مجلس قضائي، محكمة جنایات إبتدائیة ومحكمة جنایات استئنافیة تختصان بالفصل في 

...".الأفعال الموصوفة جنایات وكذا الجنح والمخالفات المرتبطة بها

ا الاستثناءات المنصوص وكما تختص المحاكم في النظر في الجنح والمخالفات فیما عد

وهذا 3من قانون الإجراءات الجزائیة328علیها في القوانین الخاصة حسب ما نصت علیه المادة 

تختص المحكمة بالنظر في الجنح ولمخالفات وتعد جناحا تلك الجرائم التي یعاقب ":ما جاء فیها

200بغرامة مالیة أكثر  من علیها القانون بالحبس من مدة تزید على شهرین إلى خنس سنوات أو 

.دینار وذلك فیما عدا الاستثناءات المنصوص علیها في قوانین خاصة)ألفي(

علیها القانون بالحبس شهرین فأقل سواء كانت ثمة مصادرة عاقب رائم التي یوتعد مخالفات تلك الج

.4"الأشیاء المضبوطة أم تكن ومهما بلغت قیمة تلك الأشیاء 

، 05-18ائم التجارة الإلكترونیة بخصوص تلك الواردة في قانون رقمأمّا بالنسبة لجر 

المتخصص في (15فقرة 5غرامات مالیة تجاوزت حدود نص المادة السالف الذكر، عقوباتها

.378معاییر الاختصاص القضائي في جرائم قانون التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص مداخلة حول موسى لسود، -1

ترونیة في التشریع الجزائري، مذكرة الماستر في محمد بوعمرة، سید علي بنینال، جهاز التحقیق في الجریمة الإلك-2

، ص 2020الحقوق، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

49.

.124مرجع سابق، ص موسى لسود،-3

الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة328ة نص الماد-4

.378لاختصاص القضائي في جرائم قانون التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص موسى لسود، معاییر ا-5
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من قانون العقوبات، وحسب التنظیم القضائي الجزائري، فإن محكمة الجنح )العقوبات الأصلیة

.1بجرائم التجارة الإلكترونیةوالمخالفات هي المتخصصة نوعًا 

لتجارة الإلكترونیة لم یتضمن أحكامًا تدل على باالخاص 05-18رقم مادام أن القانون 

لمشرع كیفها ، فإن ا2نزاعات التجارة الإلكترونیةتخصص محاكم مختصة بالفصل في إنفراد أو 

المختص، ویتم تحال لمحكمة الجنایات على مستوى المجلس القضائيعلى أساس أنها جنایة

التحقیق بناءا على الإجراءات المقررة في مواد الجنایات، فالجنحة المرتكبة تحال إلى محكمة الجنح 

.3والمخالفات تحال على قسم المخالفات

مر یثیر الكثیر من الصعوبات أمام القضاء تلك المحاكم متى ما عرض علیها أخذ هذا الأ

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، وهذا راجع لسببین أولهما عدم 05-18الجرائم المذكورة في قانون رقم 

الإلكترونیة لعدم التخصص في الواقع القضائي، وسبب الثاني یعود توفر الخبرة في المسائل

لطبیعة تلك الجرائم فهي ذات طابع إقتصادي خاص مما یجب على القاضي الجنائي أن یكون 

.4مختصا في الجرائم الإقتصادیة

الثانيالفرع

جرائم التجارة الإلكترونیةإلى نظر الالاختصاص المحلي ب

إن قواعد الاختصاص النوعي تحدد المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومیة كما وسبق 

وضحنا إلا أن هذا تحدید غیر كافي، بل یجب معرفة أي إقلیم الدولة الجزائریة المختصة فعلا 

ص المحلي ترتبط بتقسیم إقلیم الدولة لعدة مناطق وكل بنظر في هذه الدعوى، ففكرة الاختصا

تختص محكمة أنمنطقة تختص محكمة واقعة في دائرتها بالجرائم المرتكبة فیما یحدث یستحیل 

.5واحدة بكل الجرائم المرتكبة في كل إقلیم الدولة

إستحدث المشرع الجزائري تحدید الاختصاص المحلي للمحاكم وذلك من خلال التعدیلات

، یعدل ویتمم الأمر 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04والتطورات الحاصلة في القانون رقم 

یتحدد الاختصاص فقرة الأولى37طبقا لنص المادة الإجراءاتالمتعلق بقانون 155-66رقم 

.230إلهام بن خلیفة، مرجع سابق، ص -1

.180أسماء بوضیاف، مرجع سابق، ص -2

.125، مرجع سابق، ص موسى لسود، مداخلة حول الاختصاص القضائي-3

.378التجارة الإلكترونیة، مرجع سابق، ص موسى لسود، معاییر الاختصاص القضائي في جرائم قانون -4

.230إلهام بن خلیفة، مرجع سابق، ص ص -5
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المحلي لوكیل الجمهوریة في ثلاث ضوابط بمكان وقوع الجریمة، محل إقامة أحد الأشخاص 

.1ساهمتهم أو بمكان الضبطالمشتبه في م

ونجد في الفقرة الثانیة من نفس المادة جواز تمدید أو توسیع الاختصاص لبعض المحاكم 

، وذلك في نوع معین من 2محاكم أخرىاختصاصووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق إلى دائرة 

بالتجارة في الجرائم التي حددها المشرع على سبیل الحصر، والمتمثلة في الجرائم المتعلقة

الجة الآلیة للمعطیات المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المع

موال، والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاصة بالصرف، إلى جانب جرائم الأوجرائم تبییض

348-06م التنفیذي رقم ، حیث تنظر فیه أقطاب الجزائیة المختصة، وقد حددها المرسو 3الفساد

وكلاء لبعض المحاكم و الإقلیميالمتعلق بتحدید الاختصاص 05/10/2006المؤرخ في 

من ذات المرسوم، قد تم إنشاء 5و4، 3، 2، من خلال المواد 4الجمهوریة أو قضاة المحكمة

قطب محكمة سیدي محمد، محكمة قسنطینة، محكمة :أربعة أقطاب جزائیة متخصصة وهي

ةقضاوكیل جمهوریة و واختصاصاختصاصهافهذه المحاكم یمتد ، 5، ومحكمة وهرانورقلة

.6التحقیق بها إلى محاكم مجالس قضائیة معینة وظیفتها النظر في الجرائم المذكورة أعلاه

وفي نطاق الجرائم الإلكترونیة فإن لسلوك الإجرامي قد یتم في مكان معین مثل جریمة 

، فإن 7تدمیر المعلومات في مكان آخربوس، وتحقیق النتیجة ریق بث الفیر الإتلاف عن ط

.الاختصاص یتعقد إما في مكان السلوك أو مكان تحقیق النتیجة

تعد الجریمة الإلكترونیة إذا تمت عن طریق شبكة الانترنت جریمة مستمرة، حیث تعتبر 

مة الإلكترونیة، أیا كان أنها إرتكبت في جمیع الأماكن التي إمتدت الجریمة فیها ومتى كانت الجری

نوعها، فقد وسع المشرع  الجزائري من إختصاص المحاكم الجزائیة بالنظر في الجرائم المعلوماتیة 

إذا إرتكبت خارج الإقلیم الوطني، أو إذا كان مرتكبها أو المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال 

.48ال، مرجع سابق، ص مرة، سید علي بنینمحمد بوع-1

.الجزائريمن قانون الإجراءات الجزائیة2فقرة 37المادة -2

.126موسى لسود، مداخلة، مرجع سابق، ص -3

، یتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم 2006أكتوبر سنة 5ؤرخ في ، الم348-06تنفیذي رقم مرسوم -4

.2006أكتوبر 8، صادرة في 63ج عدد .ج.ر.ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق، ج

.348-06من المرسوم التنفیذي رقم 5إلى 2المواد من -5

.154وردة شریف الدین، مرجع سابق، ص -6

.49ال، مرجع سابق، ص نیمحمد بوعمرة، سید علي بن-7
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تصادیة الإستراتیجیة للدولة، في إطار أجنبیا وتستهدف مؤسسات الدولة الجزائیة أو المصالح الإق

.1التعاون الدولي

أن المشرع الجزائري وسع من إختصاص الجهات القضائیة في جاء إتضح ومن خلال ما 

ة جرائم الماسة بأنظمة المعالجالسبیل الحصر، والتي من بینها ىنوع معین من الجرائم أوردها عل

.2جارة الإلكترونیةصور جرائم التالآلیة للمعطیات التي هي أحد 

.49محمد بوعمرة، سید علي بنینال، مرجع سابق، ص -1

.181، مرجع سابق، ص فأسماء بوضیا-2
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عن التجارة أن التجارة الإلكترونیة لا یختلف من حیث العناصر احثنا هذتوصلنا في ختام ب

التقلیدیة بشراء أو بیع السلع والخدمات بل الإختلاف بینهما یكمن في كیفیة تنفیذ تلك العناصر، 

عصر لذلك یمكن إعتبار التجارة الإلكترونیة كضرورة إقتصادیة حدیثة لا یمكن تجاهلها في

فرة توعیة في عالم المبادلات التجاریة بین ظتكنولوجیات المعلومات والاتصالات التي أحدثت 

.مختلف المتعالمین

باعتبار التجارة الإلكترونیة أحدى أهم الأسباب التي تدفع بالإقتصاد الوطني إلى النمو، 

حمایتها فهي ولیدة ها، وسن تشریعات تخص طریقة تنظیمها و نیلذلك سارعت دول العالم إلى تب

.تكنولوجیات المعلومات والاتصال الحدیثة

إلى تنظیم المعاملات التجاریة الإلكترونیة من المشرع الجزائري بدوره تطرقكما نجد أن 

الذي حاول فیه تسلیط 05-18وهو  القانون رقم 2018خلال سن عدة قوانین كان آخرها في 

كترونیة وتحدید مسؤولیات أطراف العقد التجاري الضوء وإعطاء مفهوم واسع للتجارة الإل

.الإلكتروني، ومنح حمایة لكافة أطرافه بتحدید حقوق وواجبات كل طرف في العقد الإلكتروني

على ضوء دراستنا هذه والمتعلقة بالحمایة الجنائیة للتجارة الإلكترونیة إتضح لنا أن هذه 

، فأثرها كبیر في خاص سمتها التطور والسرعةالجرائم من الصعب التنبؤ بها، لأنها ذات طابع 

.الجانب المالي للأفراد والدول ولازالت خطورتها في تزاید مستمر 

:إلى مجموعة من النتائج وهيدراستنا هذه توسلنا من خلال

للتجارة الإلكترونیة عدة شروط یجب توافرها لخلق بیئة یمكن ممارستها بكل سهولة والمتمثل .1

تكنولوجیة وخاصة توفیر تدفق تحتیةلتشریعات التي تنظمها، وكذلك توفیر بنیة في القوانین وا

.الإنترنت، والموارد البشریة التي لها الخبرة في هذا المجال

تعد حمایة المستهلك الإلكتروني في العقود الإلكترونیة من أولیات التشریعات سواء الوطنیة .2

ع قانون خاص بالتجارة الإلكترونیة أحاطه أو الدولیة، وعلیه نجد المشرع الجزائري وض

من للمعاملات بالإطار التنظیمي والقانوني یحمي المستهلك بالدرجة الأولى حیث یوفر الأ

التجاریة الإلكترونیة، ویشجع على نموها، فنمو وعجز القواعد العامة والنصوص الجنائیة 

جریم وعقاب الجرائم المعلوماتیة منها التقلیدیة عن تنظیم التجارة الإلكترونیة، فهي غیر كافیة ت

.الغیر مادیة التي تمیزها عن الجرائم التقلیدیةالجرائم الماسة بالتجارة الإلكترونیة، وذلك للمیزة 
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فیما یخص الحمایة الجنائیة المسبقة للتجارة الإلكترونیة كان من الصعب جمع وإلمام كل .3

دد القوانین التي نظمت أحكامها فهي متفرقة بین الجرائم التي تمس التجارة الإلكترونیة نظر لتع

.القواعد العامة والخاصة

ما یخص الحمایة  الجنائیة الإجرائیة، نجد عدم كفایة الإجراءات التقلیدیة فیما یخص فیأمّا .4

ذا النوع من الجرائم، یظهر ذلك في مجال الضبط والمعاینة والتفتیش، التحري والتحقیق في ه

مما دفع بالمشرع الجزائري إلى إستحدث إجراءات جزائیة كالتسرب وإعتراض المراسلات 

.السلكیة واللاسلكیة وتسجیل الأصوات والمراقبة الإلكترونیة إلى غیرها من المستنجدات

شرطة القضائیة في محلة التحري عن جرائم التجارة صعوبات التي یواجهها ضباط اللنظرا ل.5

الإلكترونیة تم إستحداث مراكز لمكافحة جرائم الإنترنت على مستوى الدرك الوطني، والهیئة 

الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة تكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها حسب القانون رقم 

09-04.

دلیل، فجرائم التجارة الإلكترونیة لها دلیل إلكتروني، غیر لإثبات الجرائم یتوجب إستحضار ال.6

أن هذا الأخیر یمكن أن یكون في إقلیم دولة أخرى بما أن الجرائم الإلكترونیة عامة من جرائم 

لحصول على ذلك الدلیل كون هذا لعابرة للحدود، مما یصعب على الدولة المتابعة للمجرم 

لذا تم تنظیم إجراءات المساعدة القضائیة المتبادلة لتمكن یتعارض مع السیادة الدولیة، الأمر

.ة هذا النوع من الجرائمحالدول مكاف

:وهيالتوصیاتالمتوصل إلیها نتقدم ببعض للنتائجوتعزیزاختام الوفي 

ضرورة تعدیل بعض التشریعات الجزائیة الحالیة وإعادة النظر فیها من طرف المشرع في -1

.د الرسميقكترونیة خاصة ما یخص المنتجات المحظورة في العمجال التجارة الإل

ضرورة مراجعة التشریعات الوطنیة من خلال تشید الوصف الجنائي والعقوبات المقررة للأنماط -2

الرقمي لتعزیز الثقة بالإقتصاد و ،الإجرامیة لجریمة المعلومات عامة وتجارة الإلكترونیة خاصة

ذ أن القوانین والتشریعات التي سنتها الجزائر لا تزال غیر جل حمایة أكثر للمستهلك، إمن أ

.منسجمة وحجم متطلبات التجارة الإلكترونیة محلیا ودولیا

ضرورة سن قوانین توفر الحمایة الجنائیة اللازمة لبطاقات الإئتمان والوفاء وتجریم تجاوز -3

.حامل البطاقة للرصید
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ل مكافحة الجرائم المعلوماتیة عامة وجرائم التجارة ضرورة إبرام إتفاقیات دولیة وعربیة في مجا-4

الإلكترونیة خاصة لأنها جرائم عابرة للحدود وكذلك من جرائم إقتصادیة ماسة بالاقتصاد 

.لوطنيا

تشجیع الأفراد والشركات للمشاركة في التجارة الإلكترونیة وذلك لدعم وتحفیز و وضع برامج -5

.مین للإشتراك بفعالیة في التجارة الإلكترونیةبتنمیة التدریب والخبرة الفنیة اللاز 

.تطویر نظام المدفوعات بالقیام بالعملیات المصرفیة بسرعة وتوفیر الحمایة اللازمة لها-6

نشر الوعي بأهمیة التجارة الإلكترونیة من خلال إبراز فوائدها ومزایا، ولع ما عاشه العالم -7

ل التجاري التقلیدي كان أكبر دلیل على خلال جائحة الكرونا من تذبذب وصعوبة في لتعام

.قیمة وأهمیة التجارة الإلكترونیة

تم الحمد الله
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إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور في قانون الاجراءات "صالح شنین، .18

جامعة ، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، "الجزائیة الجزائري

.72-67، ص ص 2018، 2، العدد 57عبد الرحمن میرة، بجایة، المجلد 

عائشة عبد الحمید، الدلیل الرقمي كحجیة لٌثبات أمام القاضي الجزائي في المعاملات .19

.493-471، ص ص 2020، 1، العدد 7الإلكترونیة، مجلة صوت القانون، المجلد 

خص وصورته في قانون العقوبات الجرائم الماسة بصوت الش"عبد العزیز نوبري، .20

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، "الجزائري

.98-45ص ص ،01،2011، العدد 56، المجلد 1جامعة الجزائر 

الإشهار الإلكتروني وحمایة المشترك في قانون التجارة "فتحي بن جدید،عبد االله صفیح،.21

، مجلة علمیة دولیة سداسیة محكمة )صفح(، مجلة الدراسات القانونیة"05-18كترونیة الإل

، جوان 2، العدد 7الصادرة عن مخبر السیادة والعولمة، جامعة یحیى فارس بالمدیة، المجلد 

.801-790، ص ص 2021

المجلة عزیزة لرقط، الحمایة الجنائیة للتوقیع والتصدیق الإلكتروني في التشریع الجزائري، .22

، سنة 11الإجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المركز الجامعي لتامنغست، العدد 

.128-100، ص ص 2017



قائمة المراجع

-127-

عمر شیهاني، الجرائم المستحدثة وطرق التحري فیها، المجلة النقدیة للقانون والعلوم .23

، 1د ، العد12السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولد معمري، مجلد 

.319-286، ص ص 2017السنة 

عیدة بلعابد، الدلیل الرقمي بین خدمة الإثبات الجنائي والحق في الخصوصیة المعلوماتیة، .24

.154-135، ص ص 2019، 1، العدد 11مجلة آفاق علمیة، جامعة سعیدة، المجلد 

ق والعلوم ، مجلة القانون والمجتمع، كلیة الحقو "جریمة التزویر الإلكتروني"فتیحة عمارة، .25

.189-166، ص ص 2009، 01، العدد 07السیاسیة، جامعة سعیدة، الجزائر، المجلد

فوزي عمارة، إعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات وإلتقاط الصور والتسرب كإجراءات .26
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.382-366، ص ص 2019، السنة 02

التجارة الإلكترونیة بین الأهمیة التسویقیة ومتطلبات تبني نظم "مولود حواس، هدى حفصي، .32

، 2020، جامعة الجزائر، 1، العدد 22، مجلة دراسات إقتصادیة، المجلد "الدفع الإلكترونیة

.207-190ص ص 
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، "التجارة الإلكترونیة في العالم العربي وأهم معوقات التي تحد من تطویرها"نبیلة جعیجع، .33

، ص ص 2018، 2مجلة آفاق علوم الإدارة والإقتصاد، جامعة محمد بوضیاف، العدد 

273-292.

لدراسات ، مجلة ا"مستقبل التجارة الإلكترونیة في الجزائر"نوال حاج مخناش، رشید نسیم، .34

، ص 2019، 5، المجلد 01القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المدیة، العدد 

.210-196ص 

نور الدین حمیدوش، عبد الرزاق رحموني، مكانة الدلیل الإلكتروني في الإثبات الجزائي، .35

، 4یلة، المجلد مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المس

.203-193، ص ص2020، 2العدد 

نور الهدى محمود، حجیة الدلیل الرقمي في إثبات الجریمة المعلوماتیة، مجلة الباحث .36

.926-908، ص ص 2017، جوان 11للدراسات الأكادیمیة، جامعة باتنة، العدد 

مجال وردة شرف الدین، سلیم بشیر، حل مشكلة تنازع الاختصاص الجنائي الدولي في.37

مكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة، وفقا للإتفاقیة العربیة لمكافحة جرائم تقنیة للمعلومات، 

، 2مجلة الحقوق والحریات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، المجلد 

.135-118، ص ص2010، 1العدد 

المحدد 02-04انون رقم ولید تركي، حمایة المستهلك من الاشهار التضلیلي، في ظل الق.38

للقواعد المطبقة علي الممارسات التجاریة، مجلة الاقتصاد والتنمیة المستدامة، كلیة الحقوق، 

.316-305، ص ص 2021، 2، العدد 4جامعة باجي مختار، عنابة، المجلد 

، المجلة الجزائریة للأمن "جرائم الإشهار الإلكتروني في التشریع الجزائري"ولید قحقاح، .39

.565-554، ص ص 2020، جویلیة 2، العدد 9التنمیة، المجلد و 

، دراسة تحلیلیة، مجلة الأستاذ 07-18یحي تومي، الحمایة التحلیلیة على ضوء قانون رقم .40

، ص 2020، 2، العدد 4الباحث للدراسات القانوني، جامعة یحي فارس، الجزائر، المجلد 

.1554-1521ص 

المداخلات-ب

إلهام بن خلیفة، القواعد الإجرائیة الحدیثة لمواجهة الجرائم المتصلة بالتكنولوجیات الإعلام -1

اجهة الجریمة المعلوماتیة في ضوء التشریعات والاتصال، مداخلة في الملتقى الوطني حول مو 

فیفري 26الجزائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، یوم 

2019.
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، "مسؤولیة جزائیة للمتعاملین لبطاقات الدفع الإلكتروني"خدوش أندراجي، خیر الدین فنطازي، -2

كلیة ،الإلكترونیةوني لممارسة التجارةمداخلة في ملتقى وطني تحت عنوان الإطار القان

.2018أكتوبر 18یوم ،1945ماي 8الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

الحمایة الجنائیة للتوقیع الإلكتروني في عقود التجارة "راضیة مشري، سالم حمیداني، -3

ونیة، كلیة ، مداخلة في ملتقى وطني حول الإطار القانوني لممارسة التجارة القان"الإلكترونیة

.2018أكتوبر 8یوم ، قالمة،1945ماي 8جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة،

، مداخلة في یوم دراسي "الحمایة الجزائیة للتجارة الإلكترونیة في الجزائر"، بوفراشصفیان -4

جامعة مولود معمري، تیزي ، كلیة الحقوق،انب الإلكتروني للقانون التجاريتحت عنوان الج

.2016نوفمبر 23م یو ، وزو

، مداخلة في ملتقى وطني حول الإطار "الحمایة الجزائیة للتجارة الإلكترونیة"عادل لموشي، -5

، كلیة الحقوق والعلوم 05-18القانوني لممارسة للتجارة الإلكترونیة على ضوء القانون رقم 

.18/10/2018، قالمة، یوم 1945ماي 8السیاسیة، جامعة 

، "ائل وأنظمة الدفع والسداد الالكتروني في عوامل انتشار وشروط النجاحوس"منصوري الزین، -6

عصرنة نظام الدفع في بنوك الجزائریة وإشكالیة "مداخلة في الملتقى العلمي الدولي الرابع حول 

أفریل 27-26، المركز الجامعي خمیس ملیانة "إعتماد التجارة الإلكترونیة في الجزائر

2011.

، مداخلة في ملتقى "یر الاختصاص القضائي في جرائم التجارة الإلكترونیةمعای"موسى لسود، -7

، 05-18وطني حول الإطار القانوني للممارسة التجارة الإلكترونیة على ضوء القانون رقم 

-10-18، قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، یوم 1945ماي 8جامعة 

2018.

جزائیة للتجارة الإلكترونیة في إطار جرائم التزویر، مداخلة في وفاء عز الدین، الحمایة ال-8

-18ملتقى وطني حول الإطار القانوني للممارسة التجارة الإلكترونیة على ضوء القانون رقم 

.18/10/2018، یوم 1945ماي 8، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قالمة 05
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القانونیةالنصوص:رابعا

شریعیةالنصوص الت-أ

-66یعدل ویتمم الأمر رقم یعدل ویتمم ، 1982فبرایر 13مؤرخ في 04-82قانون رقم .1

والمتضمن قانون 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18المؤرخ في 156

.1982فبرایر 16، الصادر في 7ج عدد .ج.ر.العقوبات، ج

ج عدد .ج.ر.لقرض، ج، المتعلق بالنقد وا2003غشت 26، مؤرخ في 11-03أمر رقم .2

.2003غشت 27، الصادر في 52

المؤرخ 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2004نوفمبر 10، مؤرخ في 15-04قانون رقم .3

والمتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18في 

.2004نوفمبر 10، الصادر في 71ج عدد .ج.ر.ج

المؤرخ 59-75الذي یعدل ویتمم الأمر رقم ،2005فبرایر 6مؤرخ في02-05قانون رقم .4

9، الصادر في 11ج عدد .ج.ر.، المتضمن القانون التجاري، ج1975سبتمبر 26في 

.2005فبرایر 

، المتضمن القانون المدني المعدل 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05قانون رقم .5

.2005یونیو 26، الصادر في 44ج عدد .ج.ر.والمتمم، ج

المؤرخ 156-66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر 20مؤرخ في 23-06قانون رقم .6

والمتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام 18في 

.2006دیسمبر 24، الصادر في 84ج عدد .ج.ر.ج

من الجرائم ، یتضمن القواعد الخاصة للوقایة 2009غشت 5، مؤرخ في 04-09قانون رقم .7

16، الصادر في 47عدد ج.ج.ر.لام والاتصال ومكافحتها، جالمتصلة بتكنولوجیات الإع

.2009غشت 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع 2015فبرایر 01مؤرخ في 04-15قانون رقم .8

.2015فبرایر 10، الصادر في 6ج عدد .ج.ر.والتصدیق الإلكترونیین، ج

ج .ج.ر.، المتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ج2018مایو 10المؤرخ في ،05-18قانون رقم .9

.2018مایو 16، الصادر في 28عدد 

، المتضمن حمایة الأشخاص الطبیعیین في 2018یونیو 10مؤرخ في 07-18قانون رقم .10

یونیو 10، الصادر في 34ج عدد .ج.ر.مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي، ج

2018.
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التنظیمیةالنصوص-ب

، المتضمن ضبط شروط وكیفیات 1998غشت 25المؤرخ في 257-98مرسوم تنفیذي رقم -1

.1998غشت 26، الصادر في 63ج عدد .ج.ر.واستغلالها، ج"أنترنات"إقامة خدمات 

، یتضمن تمدید 2006أكتوبر سنة 5، المؤرخ في 348-06مرسوم تنفیذي رقم -2

ج عدد .ج.ر.ء الجمهوریة وقضاة التحقیق، جالاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلا

.2006أكتوبر 8، صادرة في 63

، یتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات 2007فبرایر 3مؤرخ في 01-07نظام رقم -3

مایو 13، الصادر في 31ج عدد .ج.ر.الجاریة مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة، ج

ج .ج.ر.، ج2011أكتوبر 19المؤرخ في 06-11المعدل و المتمم بالنظام رقم .2007

.2012فبرایر 15، الصادر 08عدد 

الأجنبیةالنصوص القانونیة-ج

2010المنشور على الصفحة 2001لسنة 85لمعاملات الإلكترونیة المؤقت رقم اقانون -1

2001دیسمبر 03لجمهوریة مصر العربیة بتاریخ 4524من عدد الجریدة الرسمیة رقم 

الإلكترونیةلمصادرا:سادسا

المقالات-أ

جوان 7هـ الموافق لـ 1441شوال 15عدنان مصطفى، الرقابة الإلكترونیة، مقال حرّر الأحد .1

أفریل 7یوم مطلع علیهhttps://www.arab.cai.org، منشور على الموقع 2020

2022.

مة الإلكترونیة وجهود المشرع الجزائري في مواجهتها، محمد خلیفة، خصوصیة الجری.2

8یة، جامعة الإختصاص القانون الجنائي المعلوماتي، كلیة الحقوق والآداب والعلوم الإجتماع

.فبرایر 28یوم مطلع علیهhttps://www.asjp.cerist.dz، قالمة، 1945ماي 

محمد علي، جریمة النصب والتجارة الإلكترونیة، المؤتمر العلمي الأول حول محمد محرم .3

الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكتروني، الإمارات العربیة المتحدة، مركز البحوث 

علیه ع طلمhttps//:maher.samdroses.com/142rtm، 8، ص 2006للدراسات 

.06/03/2022یوم

//httpsارة الإلكترونیة وعیوبها مروة شبل، مزایا التج.4 :www.balagh.comیوم مطلع علیه

.،2022فیفري 25
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نجاة بن مكي، السیاسة الجنائیة لمكافحة جرائم المعلوماتیة، نص مطبوع، دار الخلدونیة، .5

21/02/2022مطلع علیه یوم https//:pmb.univ.saida.dzالجزائر، 

النصوص القانونیة-ب

5، المادة 1996لنموذجي بشأن التجارة الإلكترونیة مع الدلیل التشریعي قانون الإونسیترال ا-1

بتاریخ  2000، الأمم المتحدة، نیویورك، 1998مكرر الإضافیة بصیغتها النهائیة المنعقد في 

www.unistral.org 06/02/2022مطلع علیه یوم

الدورة الخامسة، إتفاقیة 15/11/2000امة للأمم المتحدة مؤرخ في الجمعیة الع25قرارا رقم -2

الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة جامعة منیوسونا، مكتب الحقوق 

.10/04/2022علیه في مطلع ، httsp.lilibray.um.n.eduالإنسابت، 
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ملخصال

الأفرادسواء على مستوى .ببروز تكنولوجیا المعلومات، ظهر ما یسمى بالتجارة الالكترونیة

، أهمها ة والمتنوعةلمزایاها العدیدكبیرةأهمیة للتجارة الإلكترونیة صبح أووالشركات وحتى الدول، 

.إنجاز العملیات التجاریة، وتنوع وتوسع نطاق السوقسهولة 

جرائم ة ولتزاید أهمیتها ظهرت عدة  التنوع من التجارة على عدة أصعدوبعد انتشار هذا

على نحو یهدد التنمیة الاقتصادیة الأمر الذي و الجریمة الالكترونیةأخطرها الجریمة المعلوماتیة

.توفیر حمایة جنائیة  للمتعاملین الاقتصادیین المستخدمین لهااقتضى

المسبقة الجنائیةالحمایةتوفیر إلىغرار الجزائر العدید من الدول على اتجهتوعلیه 

واللاحقة للتجارة الإلكترونیة سواء في إطار نصوص عامة أو في نصوص خاصة بالتجارة 

.الإلكترونیة، وذلك من أجل تعزیز الثقة بین المتعاملین في هذا المجال

؛ خصائص التجارة الإلكترونیة؛ التجارة الإلكترونیة؛ نشأة التجارة الإلكترونیة:الكلمات المفتاحیة

أشكال التجارة الإلكترونیة؛ فوائد التجارة الإلكترونیة؛ مزایا التجارة الإلكترونیة؛ الممارسات التجارة 

جریمة الاحتیال؛ المعالجة؛ المعاملات التجاریة ریمة التزویر؛ السرقة؛ الإلكترونیة؛ الحمایة الجنائیة؛ ج

ني؛ بطاقة الدفع؛ مكافحة جرائم التجارة الإلكترونیة؛ المراقبة؛ التسرب الإلكترونیة؛ التصدیق الإلكترو 

.الإلكتروني؛ الدلیل الإلكتروني

Résumé :
Le progrès de la technologie informatique a permis l'émergence de

ce qu'en appelle le commerce électronique pratiqué par des individus, au
des sociétés, au même des états, ce dernier est devenu très important car
il à plusieurs avantages tels que, la facilité de réalisation des opérations
commerciales et l'élargissement des marchés.

En raison de la propagation du commerce électronique à grande
échelle et de son importance croissante, beaucoup des problèmes
juridiques ainsi que l'inferaction électronique menacent le
développement économique .

Ce qui à poussé les gouvernements a mettre en place une série de
mesures juridiques pour la protection du commerce électronique en
tenant compte des particularités un peu compliquées de ce domaine.

pour ça se faire, plusieurs états, à l'instar de l'Algérie, oeuvrent à
assurer une protection pénale et civile aux usages de commerce
électronique, que qu'elle fait intérieure ou ultérieure aux transactions
commerciales objet de la protection.
mot clé: commerce électronique ; problèmes juridiques ; l’infraction
électronique ; développement économique ; protection pénale ;
transaction commerciale


